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This study examines the civil liability of the state arising from breach of the 

administrative estoppel principle, which requires consistency and good faith in 

administrative conduct and protects legitimate expectations and established 

legal positions. It argues that administrative fault may arise not only from 

violating written law but also from unjustified inconsistency with previous 

administrative positions or official promises, causing material or moral harm. 

The study analyzes the Iraqi and Iranian legal systems, including relevant civil 

and constitutional provisions and the role of administrative courts in protecting 

acquired rights and legitimate expectations. It concludes that estoppel expands 

legality from mere compliance with legal texts to consistent administrative 

conduct, balancing the state’s power to modify decisions with individual 

expectations. Consequently, estoppel can become a binding legal obligation 

requiring compensation or cancellation of unlawful decisions, thereby 

strengthening administrative justice, public trust, and the rule of law. 
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 المخلص
المدنیة للدولة الناشئة عن الإخلال بمبدأ الاستوبل الإداري، بوصفه قاعدة تكر س الاتساق وحسن النیة وتحمي الثقة المشروعة یهدف البحث إلى تحلیل المسؤولیة 

ة، بما مواقفها السابق واستقرار المراكز القانونیة للأفراد. ویركز على أن خطأ الإدارة لا یتحقق فقط بمخالفة النصوص، بل قد ینشأ عن التناقض غير المبرر مع
وریة ذات الصلة، ودور یؤدي إلى أضرار مادیة أو معنویة تستوجب التعویض. وتتناول الدراسة النظامين العراقي والإیراني من خلال تحلیل النصوص المدنیة والدست

تمثل تطورا  في مفهوم المشروعیة، من مجرد الالتزام  القضاء الإداري في حمایة الحقوق المكتسبة والتوقعات المشروعة. وتخلص إلى أن المسؤولیة عن الإخلال بالاستوبل
وتحویل الاستوبل إلى التزام بالنص إلى الالتزام باتساق السلوك الإداري. كما تسهم في تحقیق التوازن بين سلطة الدولة في تعدیل قراراتها وحمایة الثقة المشروعة، 

 .وسیادة القانون قانوني یوجب جبر الضرر وتعزیز العدالة المدنیة والإداریة
 .المدنیة المسؤولیة الاستوبل، بمبدأ للدولة، المدنیة المسؤولیة الاستوبل، بمبدأ الإخلال  المدنیة، المسؤولیة النظري، الإطار :الكلمات المفتاحیة
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 المقدمه

ث ل مبدأ الاستوبل الإداري ) أحد أهم  المفاهیم الحدیثة في بناء نظریة المسؤولیة المدنیة للدولة، إذ  (Estoppelيُ 
فبقدر یقوم على فكرة اتساق السلوك الإداري وحمایة الثقة المشروعة التي تول دها تصرفات الإدارة لدى الأفراد. 

ما تت سع سلطة الإدارة في تسیير المرافق العامة وتحقیق المصلحة العلیا، تبرز الحاجة إلى وضع قیود قانونیة تضمن 
عدم تعس فها أو تناقضها في القرارات، ضمانا  لاستقرار العلاقات القانونیة بين الدولة والمواطن. وفي هذا الإطار، 

ضمون: مبدأ  أخلاقیا  من حیث إلزام الإدارة بالوفاء بوعودها، وقاعدة  یظهر الاستوبل بوصفه قاعدة مزدوجة الم
قانونیة من حیث ترتیب الآثار والمسؤولیات عند إخلالها بتلك الوعود. ومن ثم  فإن  دراسة الإطار النظري 

صر في وظیفة الدولة من للمسؤولیة المدنیة المترتبة على الإخلال بهذا المبدأ ت عد  مدخلا  إلزامیا  لفهم التحول المعا
 سلطة آمرة إلى طرف  مسؤول أمام الأفراد.

لقد و جدت فكرة حمایة الثقة المشروعة في أصلها في الفقه الإداري الأنجلوساكسوني وتطو رت في الأنظمة 
ا مع الأوروبیة، ثم انتقلت تدريجیا  إلى الدول ذات النظام القانوني المزدوج كالعراق وإیران، حیث جرى مواءمته

المبادئ الدستوریة والقواعد الشرعیة التي تؤك د على عدم الإضرار بالغير وحمایة الحقوق المكتسبة. وتكتسب هذه 
الفكرة أهمیة خاصة في ضوء تطور الإدارة الحدیثة التي تتعامل مع المواطنين على أساس توقعات مشروعة تنشأ 

تراجعت الإدارة عن موقفها دون مسو غ قانوني أو واقعي معتبر، عن بیاناتها أو قراراتها أو وعودها الرسمیة. فإذا 
دث ضررا  مباشرا  بالمراكز القانونیة للأفراد، مما يجعلها خاضعة لقواعد  فإنها لا تخل  فقط بمبدأ حسن النیة، بل تح 

و ل الأخلاق الإداریة إلى ا لتزام قانوني فعلي المسؤولیة المدنیة. من هنا، یصبح مبدأ الاستوبل أداة قانونیة تح 
 یفرض على الدولة الثبات في تعاملها والتبریر المنطقي لكل تغیير  في مواقفها.

من الناحیة النظریة، تقوم المسؤولیة المدنیة عن الإخلال بمبدأ الاستوبل على عناصر مشتركة مع نظریة الفعل 
أ الإداري هنا أن یكون انحرافا  عن مبدأ الضار في القانون المدني لكن مع خصوصیة إداریة، إذ ی فترض في الخط

دث اضطرابا  في  الاتساق لا مجرد مخالفة لنص  تشریعي. فالخطأ یتجس د في سلوك  إداري یزعزع الثقة العامة ويُ 
المراكز القانونیة التي أنشأتها الإدارة ذاتها، وهو ما يجعل من الإخلال بالاستوبل خطأ  ذا طبیعة مزدوجة: أخلاقیة 
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ونیة في آن  واحد. أما الضرر فهو لیس مالیا  فحسب، بل قد یكون معنویا  یتمث ل في المساس بالاعتبار وقان
القانوني أو فقدان الأمن الإداري، في حين تمث ل العلاقة السببیة حلقة الربط بين تصرف الإدارة المخالف والضرر 

مسؤولة عن جبر الأذى الذي تسببت فیه تصرفاتها  اللاحق بالفرد. وبتحق ق هذه الأركان الثلاثة، ت صبح الدولة
 المخالفة للمبدأ، سواء بالتعویض النقدي أو المعنوي أو بالإلغاء والتصحیح الإداري.

وی ظهر الفقه المقارن أن المسؤولیة عن الإخلال بالثقة المشروعة ت عبر  عن تطور  نوعي في المفهوم الكلاسیكي 
معیارها مقتصرا  على مطابقة القرار للقانون، بل بات یشمل انسجامه مع  للمشروعیة الإداریة، إذ لم یعد

التوقعات المشروعة الناشئة عن السلوك الإداري السابق. فالالتزام بالاتساق أصبح جزءا  من المشروعیة ذاتها، 
 الدمج بين القواعد والانحراف عنه ی عد إخلالا  بها. في النظامين العراقي والإیراني، تم  تأصیل هذا المفهوم عبر

( من القانون 272–267المدنیة والمبادئ الدستوریة والفقه الإسلامي. فالقانون العراقي، من خلال المواد )
( من الدستور 40المدني، ی قرر مبدأ التعویض عن كل ضرر ینشأ عن فعل  غير مشروع، كما ی فهم من المادة )

لا »ا ی لحق ضررا  بالأفراد. وبالمثل، یستند النظام الإیراني إلى قواعد أن  الإدارة م لزمة بعدم استخدام سلطتها بم
( من القانون المدني، 220و 132( من الدستور والمادتين )40المنصوص علیها في المادة )« ضرر ولا ضرار

ظامين لتأسیس مسؤولیة الدولة متى أخل ت بالإتساق الإداري أو بحسن النیة. وهذا التوافق التشریعي بين الن
 یكشف عن تقارب  في الرؤیة نحو جعل الثقة المشروعة جزءا  من النظام العام الإداري.

على المستوى القضائي، تكر ست هذه القواعد في اجتهادات محاكم القضاء الإداري في كلا البلدین، إذ أكدت 
الإدارة یصبح غير مشروع متى أد ى إلى أحكام مجلس الدولة العراقي ودیوان العدالة الإداریة الإیراني أن  سلوك 

تدمير الثقة المبنیة على وعودها أو قراراتها السابقة. فمسؤولیة الدولة لا ت قاس بعدد النصوص التي خرقتها 
س د الاستوبل كجسر  بين  الإدارة، بل بمدى احترامها للالتزامات الضمنیة التي نشأت عن ممارساتها، وهو ما يج 

هذه الرؤیة جعلت من القضاء الإداري الضامن الأول لتعزیز المشروعیة وحمایة الأفراد من  القانون والعدالة.
 تقلب السلطة في قراراتها.
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ومن زاویة الفلسفة القانونیة، فإن الإخلال بمبدأ الاستوبل یشك ل خرقا  للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، 
لف وعودها ت فقد مؤسساتها المصداقیة وتضعف ثقة المواطن بالنظام القانوني، مما ی هدد  لأن الدولة التي تخ 

الاستقرار الإداري والاقتصادي معا . ولذلك، فإن  تحمیل الدولة مسؤولیة مدنیة عن مثل هذه الأفعال لیس مجرد 
كما المسؤول جزاء قانوني، بل هو وسیلة لترمیم الثقة العامة وتعزیز فكرة الدولة القانونیة التي ی سأل فیها الحاكم  

العادي. وتبرز في هذا السیاق أهمیة التفرقة بين السلطة التقدیریة التي تتعلق بتعریف المصلحة العامة وبين السلطة 
التعسفیة التي تنقض الثقة دون مبرر. فالاستوبل لا ی لغي حریة الإدارة في التغیير، لكنه یقی دها بضابط المشروعیة 

 تراجع يجب أن یكون مبر را  ومعل لا  بمصلحة عامة حقیقیة. والشفافیة والتسبیب، أي أن كل

بناء  على ذلك، فإن  الإطار النظري للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن الإخلال بمبدأ الاستوبل ی عد  إطارا  تكاملیا  
المشروعة من  يجمع بين القانون المدني والفقه الإداري والمبادئ الدستوریة والشرعیة. فهو یربط بين فكرة الثقة

جهة، ومقتضیات المصلحة العامة من جهة أخرى، لیصل إلى توازن  يُفظ حقوق الأفراد دون تجمید حركة 
الإدارة. وت ظهر التجربة العراقیة والإیرانیة أن هذا المبدأ لم یعد فكرة مستوردة أو مجرد تنظير فقهي، بل أصبح 

ءلة، ولإضفاء الطابع الإنساني والأخلاقي على التصرفات قاعدة قضائیة ت طب ق فعلا  لضمان العدالة والمسا
الإداریة. وهكذا ت برز هذه الدراسة أن  الإخلال بالاستوبل لیس مجرد خطأ إداري عارض، بل هو إخلال بجوهر 

ن المشروعیة، ومن ثم  فإن  المسؤولیة المدنیة للدولة في هذا المجال هي الضمان الأصیل لاستمرار الثقة بين المواط
 والإدارة وحمایة مبدأ سیادة القانون في البناء الإداري الحدیث.

 المساءلة الإدارية عند الإخلال بالثقة المشروعة في ضوء مبدأ الاستوبل -1

كیفیة تحو ل الإخلال بالثقة المشروعة التي تولدها تصرفات الإدارة إلى خطأ إداري یوجب المساءلة القانونیة   ةتتمحور فكر 
وجبر الضرر. فالمساءلة الإداریة هنا لا ت فهم بمعناها التأدیبي المرتبط بمخالفة موظفين، بل بمعناها الأوسع الذي ی عبر  

ل  بالثقة التي أوجدتها لدیها بموجب تصرفات قانونیة مشروعـة أو وعود عن مسؤولیة الدولة في مواجهة الأفراد عند ما تخ 
إداریـة ثابتـة. إن  مبدأ الاستوبل یفرض على الإدارة واجب الاتساق في سلوكها القانوني، بحیث لا يجوز لها أن تتراجع 

قتضیات المصلحة العامة أو نص  عن موقف شرعي اعتمد علیه الأفراد بحسن نیة، ما لم یكن هذا العدول مبر را  بم
قانوني واضح. وعلیه، فإن  المساءلة الإداریة في هذا السیاق تمث ل اختبارا  دقیقا  لقدرة النظام القانوني على تحقیق التوازن 
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، یاسين )بين حمایة التوقعات المشروعة للأفراد وبين الحفاظ على حریة الإدارة في تصحیح قراراتها أو تعدیل سیاساتها.
2۰19 :149)  

إن  جوهر هذا المطلب یتركز في تحلیل طبیعة الخطأ الإداري الناشئ عن الإخلال بمبدأ الاستوبل، فهو لا ی قاس وفق 
الذي « الخطأ في السلوك الإداري»معیار مادي صرف كالتقصير أو المخالفة القانونیة المباشرة، بل یقوم على مفهوم 

عامة. فإذا كان تصرف الإدارة المتناقض مع مواقفها السابقة ی نتج اضطرابا  في المراكز یهز  أركان المشروعیة والثقة ال
القانونیة للأفراد، فإن ذلك السلوك ی عد  خطأ  إداریا  بالمعنى الذي یؤسس لقیام المسؤولیة المدنیة للدولة وفقا  لقواعد 

وإیران على أن معیار الخطأ في مثل هذه الحالات هو القانون المدني والإداري. وقد أك د القضاء الإداري في العراق 
مدى إخلال الإدارة بواجب الاتساق وحسن النیة، لا مجرد مخالفة النصوص القانونیة. فالقضاء العراقي استند إلى المواد 

بعد في تفسير الخطأ الإداري بأنه سلوك غير مشروع ینتج ضررا  للأفراد  1951من القانون المدني لعام  272–267
من القانون المدني ومبادئ  220اعتماد مشروع على موقف إداري قائم، والقضاء الإیراني بدوره اعتمد على المادة 

العدالة الشرعیة في بیان أن الإخلال بالوعد الإداري أو نقض الالتزام السابق ی عد  إخلالا  بمبدأ حسن النیة ویستوجب 
مدخلا   –كالفعل الضار، مخالفة المشروعیة، وانعدام المبرر العام  –الخطأ  التعویض. ومن ثم ، یصبح تحدید عناصر هذا

 أساسیا  لفهم كیفیة قیام المسؤولیة المدنیة على أساس الاستوبل.
وی كمل هذا المطلب البحث في حدود السلطة التقدیریة للإدارة عند مواجهة توقعات الأفراد المشروعة الناتجة عن 

فطبیعة العمل الإداري تقوم على المرونة والقدرة على التكی ف مع تغير  المصالح العامة، غير أن هذه تصرفاتها السابقة. 
 السلطة لا يُكن أن تمتد إلى حد  الإضرار بمراكز قانونیة أو انتهاك الثقة التي كو نتها الإدارة نفسها.

رض علیها أن ت بر ر هذا التغیير بأسباب جد یة إن  مبدأ الاستوبل لا ینفي حق الإدارة في تغیير سیاساتها، لكنه یف 
متصلة بالمصلحة العامة، لا أن ت غير  مواقفها بشكل تعسفي أو دون سند قانوني. من هذا المنطلق، یهدف هذا المطلب 
 إلى توضیح أن السلطة التقدیریة يجب أن ت دار في إطار  من المسؤولیة والمشروعیة، أي أنها سلطة لا تنفصل عن واجب

الاتساق والشفافیة. فالإدارة تملك أن تراجع قراراتها أو تسحبها إذا ثبت بطلانها أو تبين أن استمرارها ی لحق ضررا  
بالمصلحة الوطنیة، لكنها لا تملك نقض وعد  أو التزام  كان مشروعا  وأثار لدى المتعاملين معها ثقة  مبنیة على أساس 

میها مبدأ الاستوبل. ومن هنا، تأتي أهمیة هذا المطلب في إقامة قانوني، لأن في ذلك إخلالا  بالثقة ا لمشروعة التي يُ 
و ل فكرة حسن  صلة بين النظریة القانونیة والخطاب القضائي التطبیقي، بحیث ی بين كیف يُكن لمبدأ الاستوبل أن يُ 
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ين تتعارض مع استقرار المراكز القانونیة النیة الإداریة إلى التزام قانوني فعلي، وأن يُد  من نطاق السلطة التقدیریة ح
  (71: 1994المحمود،  )للأفراد.

وهكذا یؤس س هذا المطلب إطارا  متكاملا  لفهم المساءلة الإداریة بوصفها الأساس الأول لقیام المسؤولیة المدنیة في 
طئ فقط على حالات إخلال الإدارة بالثقة المشروعة. فالإدارة حين تتصرف بما يخالف توقعات الأفر  اد المشروعة لا تخ 

المستوى الأخلاقي، بل ترتكب خطأ  قانونیا  ی هد د الشرعیة ویستوجب التعویض. غير أن هذا التعویض لا یتقرر إلا 
 عند تجاوز حدود السلطة التقدیریة وغیاب المصلحة العامة الحقیقیة. 

طأ الإداري، السلطة التقدیریة، والثقة المشروعة، في إطار  بهذا المعنى، یربط هذا المطلب بين ثلاثة مفاهیم متكاملة: الخ
یضع مبدأ الاستوبل في موقعه الطبیعي كضمانة توازن بين مصالح الدولة وحقوق الأفراد ضمن منظومة العدالة الإداریة 

 (71: 1994المحمود،  )في العراق وإیران.

 عناصر الخطأ الإداري وأثره في قیام المسؤولیة المدنیة-1-1

من المسائل الدقیقة التي تسمح بفهم  (Estoppel) ی عد  تحدید عناصر الخطأ الإداري في ضوء مبدأ الاستوبل الإداري
كیفیة تحو ل سلوك الإدارة المتعارض مع الثقة المشروعة إلى أساس قانوني لقیام المسؤولیة المدنیة للدولة. فالخطأ الإداري 

ر لا ی قاس بمیزان المخالفة الشكلیة للنظام القانوني فحسب، بل بمدى إخلال الإدارة بمبدأ الاتساق الذي ی شك ل جوه
الاستوبل، أي امتناعها عن اتخاذ تصرف یناقض موقفا  سابقا  كانت قد كو نت به توقعات مشروعة لدى الأفراد. 
ویتجل ى هذا المفهوم في إطار  قانوني یقوم على ثلاثة عناصر متكاملة: السلوك غير المشروع الصادر عن الإدارة، تحقق 

نهما. هذه العناصر، بالرغم من كونها مألوفة في نظریة المسؤولیة المدنیة، الضرر المباشر الناتج عنه، والعلاقة السببیة بی
إلا أن  تطبیقها في مجال القانون الإداري یكتسب خصوصیة مصدرها الطبیعة التقدیریة لأعمال الإدارة والمركز القانوني 

   (205 :2۰19یاسين،  )للمخاطبين بها.
والذي ی عد  اللبنة الأساسیة لتحقق المسؤولیة المدنیة في ظل مبدأ الاستوبل.  العنصر الأول هو الخطأ في السلوك الإداري،

ویتعين  لتوافر الخطأ أن تكون الإدارة قد انتهكت واجبها في احترام الثقة المشروعة التي أوجدتها عبر تصرفات قانونیة 
ون سبب جوهري، أو تسحب قرارا  أو إخطار صریح أو ضمني للأفراد. فحين تتراجع الإدارة عن عملها السابق من د

ا ترتكب خطأ  قانونیا  لأن سلوكها ی قو ض الأمان القانوني الذي  ترت ب علیه اعتماد مشروع من جانب المواطن، فإنه 
( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 6ی فترض أن تحمیه. وفي هذا السیاق، ی ستند إلى المادة )
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1 9119لسنة  14 التي ت لزم الموظف بالإخلاص وحسن النیة في تنفیذ واجباته بما يُول دون الإضرار بالأفراد أو  
2 2005( من قانون إدارة الدولة العراقیة لعام 40الحقوق التي أقر تها الإدارة، وكذلك المادة ) التي ت قر  مبدأ المشروعیة  

فإن مخالفة الإدارة لمبدأ حسن النیة أو اتساقها مع تصرفاتها كأساس لمساءلة السلطات العامة. على هذا الأساس، 
السابقة ی عد خطأ  إداری ا  حتى لو لم يخالف نصا  قانونیا  صريُا ، لأن معیار الخطأ هنا هو السلوك المضر  بمبدأ الاتساق 

ه الحالات یتحقق متى ما أن الخطأ الإداري في مثل هذ –في أحكام مجلس الدولة  –القانوني. ویؤكد القضاء العراقي 
3تصرفت الإدارة بما يخلق اضطرابا  في المراكز القانونیة للأفراد الذین اعتمدوا بحسن نیة على موقفها السابق   . 

أما العنصر الثاني فیتمث ل في الضرر المترتب على الخطأ الإداري. فالضرر لا ی شترط أن یكون مادیا  فحسب، كخسارة 
، بل يُكن أن یكون معنویا  یتمثل في المساس بالثقة المشروعة التي ی عد  فقدانها بحد ذاته ضررا  مالیة أو فقدان منفعة

با  للتعویض 5(272إلى  267. وی ستند في ذلك إلى نصوص القانون المدني العراقي، ولا سی ما المواد )4موج  التي ت قر ر  

                                                           
: أولا : الموظف الذي یشغل إحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة 1991( لسنة 14من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) 6المادة  .1

ط أن یشعر دائرته بحمل وطبیعة عمله السنوي وأن لا أو ما یعادلها فما دون أن یشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشر  1960( لسنة 24المدنیة رقم )
فقرة )أولا ( من هذه المادة، بالاشتغال یؤثر عمله خارج أوقات الدوام على واجباته الوظیفیة. ثانیا : للوزیر المختص أو من يخوله أن یأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام ال

ید. ثالثا : ی ستثنى من أحكام هذه المادة الموظفون: أ ـ المعتادون دوم جمهوریة. ب ـ منتسبو وزارة الخارجیة. ج ـ العاملون في خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجد
 الخدمة الخارجیة.

ونیة وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت : حریة الاتصالات والمراسلات البریدیة والبرقیة والهاتفیة والالكتر 2۰۰5من من قانون إدارة الدولة العراقیة لعام  4۰المادة  .2
 .علیها، أو الكشف عنها، الا لضرورة  قانونیة  وأمنیة، وبقرار  قضائي

 .197. مراد، عبد الفتاح. )د، ص.ت(. أصول أعمال المحضرین في الإعلان والتنفیذ. الإسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث، ص3

 .  147ه(، ص. المسؤولیة في القانون المدني، ص. القاهرة: مكتبة عبد الله وهیة، ص1363مرعي، مصطفى، ص. ). 4

اذا وفى المدین بالتزامه واصبحت امواله كافیة للوفاء بما علیه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف  – 1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 267المادة  .5
او اذا اثبت ان المدین عنده مال یكفي  مھقام بوفاء حقوق وھویستطیع من استفاد من التصرف الصادر اضرارا  بالدائنين ان یتخلص من الدعوى اذا  – 2لصادر من المدین. ا

 الثمن قریبا  من ثمن المثل، وقام بإیداعه صندوق المحكمة. ذاھواذا كان من تلقى حقا  من المدین المعسر لم یدفع ثمنه، فانه یتخلص من الدعوى متى كان  – 3الوفاء.  ذاھل
 – 2یزة. الم ذهھاذا لم یقصد بالغش الا تفضیل دائن على آخر دون حق، فلا یترتب علیه الا حرمان الدائن من  – 1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 268المادة 

 ذاھلوفاء لو حصل بعد حلول الاجل اذا كان ا مھالوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا یسري في حق ذاھفلا یسري  واذا وفى المدین المعسر احد دائنیه قبل حلول الاجل
 الوفاء قد تم نتیجة تواطؤ بين المدین والدائن الذي استوفى حقه.

ذي علم فیه الدائن بسبب عدم نفاذ لاث سنوات من الیوم ال: لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ث1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 269المادة 
 التصرف، ولا تسمع في جمیع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

ع ماله او خافوا ان يخفیه او ان الفه غرماؤه ضیا : المدین المفلس الذي یكون دینه المستحق الاداء ازید من ماله اذا خ1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 27۰المادة 
 ر حجرته المحكمة.مبنیا  على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدین لآخ مھيجعله باسم غيره وكان خوف

 ذاھيجوز لأي دائن بمقتضى و  – 2طلب احد الدائنين.  كون الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء علىی – 1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 271المادة 
ویبقى الحجز على اموال  اھال التي لا يجوز حجزالحكم ان يُصل من دائرة التنفیذ على قرار بحجز جمیع اموال المحجور من عقارات ومنقولات ودیون في ذمة الغير عدا الامو 

 الا اذا قضت الضرورة بغير ذلك. اھیقام المدین نفسه حارسا  على امواله المحجور علیو  – 3الحجر.  يھالمدین قائما  لمصلحة جمیع الدائنين حتى ینت
له فإذا اوقع الدائنون الحجز على ایراداته كان لرئیس : ینفق على المدین المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ما1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 272المادة 

 من ایراداته المحجوزة. اھنفقة یتقاضا اھكمة المختصة بالحجر ان یقرر للمحجور بناء على عریضة یقدمالمح
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ب التعوی ض، سواء كان الضرر مادیا  أو أدبیا . ومن الناحیة أن كل ضرر ی صیب شخصا  نتیجة فعل غير مشروع یوج 
1( من القانون المدني الإیراني220المقارنة، ینص المادة ) على أن الإخلال بالالتزامات القانونیة أو العقود التي تول د  

حسن  توقعا  مشروعا  یوجب جبر الضرر الناشئ عنه، حتى في غیاب نص  صریح إذا كان السلوك مخالفا  للعرف أو
النیة. ومن هنا، فإن  الإخلال بمبدأ الاستوبل الإداري ی عتبر ضررا  قائما  بذاته لأنه یزعزع استقرار العلاقات القانونیة 
والإداریة بين الدولة والأفراد، وهو ما أكده دیوان العدالة الإداریة الإیراني حين قرر أن نقض الإدارة لوعد  صریح أو 

عين  ی عد  إخلالا  موجبا  للتعویض المعنوي عن الإضرار بالثقة العامة. فالمصلحة القانونیة للأفراد تلویح  جدي  بمنح حق  م
في استقرار مركزهم ت عد  من المصالح المحمی ة قانونا ، وأي  تصرف إداري يخ  ل  بها يجس د ضررا  بحكم النص  والاجتهاد 

 (142: 1994المحمود،  )القضائي.
شروع بالإیذاء الواقع على الأفراد العنصر الثالث هو العلاقة السببیة بين الخطأ والضرر، وهي التي تربط السلوك غير الم
ل على أن یكون هذا الخطأ هو بمن حیث النتیجة القانونیة. لا تقوم المسؤولیة فقط على مجرد ارتكاب الإدارة لخطأ، 

لتتابع المنطقي بين تصرفين االسببیة في مجال تطبیق الاستوبل تقوم على السبب المباشر في وقوع الضرر. فالرابطة 
ذلك المركز دون مبرر. فإذا كان الفعل  إداریين: الأول ی نشئ الثقة المشروعة أو المركز القانوني، والثاني ی لغي أو یعد ل

الفرد من حق  اكتسبه أو  حرمانالثاني قد ن فذ دون سند  من المصلحة العامة أو قانون  یسمح به، وكانت نتیجته 
ردت أحكام القضاء العراقي مصلحة  مشروعة اعتمد علیها، فإن المسؤولیة المدنیة تصبح قائمة. وفي هذا الصدد، أو 

فرد نتیجة معقولة ومباشرة لتصرف قاعدة مفادها أن العلاقة السببیة في التعویض الإداري ی كتفى فیها بأن یكون ضرر ال
ظام الإیراني أیضا ، ی شترط في القضاء تسق، وهو ما ی عبر  عن تطبیق قضائي فعلي لنظریة الاستوبل. وفي النالإدارة غير الم

د د في وقوع الضرر، بحیث إذا الإداري أن یكون العدول الإداري أو الخطأ في تنفیذ الالتزام هو السبب المباشر والمح
 )تفي المسؤولیة المدنیة عن الدولة. أو المصلحة العامة الطارئة، تنثبت أن الضرر نشأ عن سبب آخر كالتغير  في القوانين

   (111: 1970عكوش، 
من خلال هذه العناصر الثلاثة، یتضح أن الخطأ الإداري في ظل مبدأ الاستوبل لیس خطأ  تقنیا  بل هو إخلال  بمبدأ 

القانوني والاتساق في سلوكها. إن توف ر هذه أخلاقي قانوني جوهري، یعبر  عن انحراف الإدارة عن واجب الثبات 
العناصر هو ما يجعل من الإخلال بمبدأ الاستوبل مصدرا  حقیقیا  للمسؤولیة المدنیة، فكل تصرف إداري ینتج عنه ضرر 

                                                           
يجی هم که به موجب از قانون مدنی ایرانی: عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعـاملين به کلیه ي نتا 22۰ماده  .1

 عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شـود ملـزم میباشند.عرف و 
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وحسن للأفراد نتیجة نقض الالتزام الضمني بحمایة الثقة المشروعة، یشك ل خطأ  موجبا  للتعویض وفقا  لمعایير المشروعیة 
وقد تبنى  القضاء العراقي هذا التوجه في تطبیقات متعددة، مؤكدا  أن معیار الخطأ الإداري  (164: ه1363مرعي،  )النیة.

لا ی قاس فقط بالنصوص القانونیة بل بمدى احترام الإدارة للمراكز القانونیة التي أنشأتها، تماما  كما فعل القضاء الإیراني 
1( من القانون المدني956الذي وس ع من نطاق تطبیق المادة ) لتشمل حمایة الحقوق المكتسبة الناشئة عن تصرفات  

   (198مراد، ص )إداریة مشروعة ثم تم  نقضها.
تشك ل في  –السلوك الإداري المخل ، الضرر المشروع، والرابطة السببیة  –وبذلك يُكن القول إن العناصر الثلاثة 

ل الإداري، سواء في النظام العراقي خلال بمبدأ الاستوبمجموعها الأساس القانوني لقیام المسؤولیة المدنیة في حالات الإ
ئ المشروعیة ذات القیمة العلیا، وأن أو الإیراني. فكل  منهما یعترف ضمنا  بأن احترام الثقة المشروعة هو مبدأ من مباد

عد تحقق التكامل بين ا . هذه القواإخلال الإدارة به يُثل خطأ  مسؤولا  عنه وفقا  لقواعد القانون المدني والإداري مع
ا، بل عن الاتساق الأخلاقي والقانوني العدالة الفردیة وحمایة النظام العام، وتؤكد أن الإدارة مسؤولة لیس فقط عن قراراته

 في سلوكها تجاه الأفراد الذین وثقوا بها واعتمدوا على مواقفها المشروعة.

 حدود السلطة التقديرية للإدارة في مواجهة توقعات الأفراد المشروعة-1-2
ائفها، إذ تمنحها حریة  في اختیار ت عد  السلطة التقدیریة للإدارة من أبرز مظاهر امتیازات السلطة العامة في أداء وظ

ني. غير أن  هذه الحریة لیست مطلقة، نو الوسیلة المناسبة لتحقیق المصلحة العامة وفقا  لظروف الواقع وتقدیرها الفني والقا
الذي ی لزم  (Estoppel) داريبل مقیدة بضوابط المشروعیة ومبادئ العدالة الإداریة، وعلى رأسها مبدأ الاستوبل الإ
تها أو وعودها السابقة. فحين الإدارة بعدم الإضرار بالتوقعات المشروعة التي أنشأتها لدى الأفراد من خلال تصرفا

كون سلوكها مشوبا  بالتعسف أو دارة سلطتها التقدیریة دون مراعاة الثقة التي كو نتها لدى المواطنين، یتستخدم الإ
ذا الفرع لی بين حدود ممارسة تلك الانحراف عن المصلحة العامة، ویؤسس بذلك لقیام المسؤولیة المدنیة للدولة. ویأتي ه

 )ع مبدأ حمایة المراكز القانونیة المستقرة.مف تتقاطع فكرة التقدیر الإداري السلطة في القانونين العراقي والإیراني، مبینا  كی
 (198: 1971مرقس، 

                                                           
 از قانون مدنی ایرانی: اهلیت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.   956ماده  .1
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من المنظور القانوني العراقي، تستمد السلطة التقدیریة للإدارة أساسها من مبدأ المشروعیة العامة الذي نص  علیه المادة 
1 2005( من دستور جمهوریة العراق لعام 40) على السلطات كافة أن تلتزم بالقانون في ممارسة مهامها التي أوجبت  

ورغم أن  القانون العراقي یقر  للإدارة  (146: 1970عكوش،  )وألا یكون عملها تعسفیا  أو مخالفا  للحقوق المكتسبة.
( 65) حق  تعدیل القرارات أو سحبها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما یظهر في قانون مجلس شورى الدولة رقم

، فإن  هذا الحق ی قی د بواجب احترام الثقة المشروعة التي یستند إلیها المواطن في تصرفاته. وأكدت محكمة 1979لسنة 
، أو بعد مرور  القضاء الإداري العراقیة في أحكام متعد دة أن استعمال سلطة السحب أو الإلغاء دون سبب مشروع 

عد  تجاوزا  للسلطة التقدیریة ومخالفة لمبدأ الاستقرار الإداري. إذ لا يجوز للإدارة وقت  طویل على إنشاء المركز القانوني، ی  
أن تتراجع عن تصرف سبق أن أوجد حقا  مكتسبا  أو وضعا  مشروعا ، لأن هذا العدول المفاجئ يُس  بمبدأ الاتساق 

ارس بهدف الذي ی عتبر أحد مظاهر حسن النیة الإداریة. فالسلطة التقدیریة، في ضوء هذه  التوجهات، يجب أن تم 
 )تحقیق المصلحة العامة الحقیقیة، لا لإلغاء حقوق الأفراد أو إسقاط توقعاتهم المشروعة الناتجة عن مواقف الإدارة ذاتها.

 (122، ص1964سلیمان مرقص، 
( من الدستور الإیراني 40دة )أما في القانون الإیراني، فإن  الإطار الدستوري والقانوني ی كر س المفهوم ذاته. إذ تنص الما

2 1979لعام  على أن ممارسة أي  حق  أو سلطة يجب ألا تكون سببا  للإضرار بالآخرین أو مخالفة للمصلحة العامة.  
3( من القانون المدني الإیراني132كما نص ت المادة ) على أن إساءة استعمال الحق  أو السلطة ت عد  عملا  غير مشروع   

یة المدنیة. بناء  على ذلك، فإن ممارسة الإدارة الإیرانیة لاختصاصات تقدیریة في إصدار أو تعدیل القرارات ی ول د المسؤول
، وهو مبدأ شرعي وقانوني یستخدمه دیوان العدالة الإداریة الإیراني «لا ضرر ولا ضرار»يجب أن تتم في حدود مبدأ 

دارة إذا وعدت بمنح امتیاز أو ترخیص أو معاملة معینة، ثم تراجعت لحمایة التوقعات المشروعة للأفراد تجاه الإدارة. فالإ
عن وعدها دون سبب قانوني مبر ر، تكون قد خالفت واجبها في الاتساق، وهو ما یشك ل خطأ  إداریا  موجبا  للتعویض. 

4من القانون المدني( 956الأحكام القضائیة الإیرانیة الحدیثة بی نت أن مبدأ حسن النیة الذي نص ت علیه المادة ) يُتد   
ظر على الإدارة أن تتصر ف على نحو  ینقض الثقة التي أوجدتها بتصرفاتها السابقة، حتى  إلى المجال الإداري، بحیث يُ 
                                                           

البریدیة والبرقیة والهاتفیة والالكترونیة وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت : حریة الاتصالات والمراسلات 2۰۰5من من قانون إدارة الدولة العراقیة لعام  4۰المادة  .1
 .علیها، أو الكشف عنها، الا لضرورة  قانونیة  وأمنیة، وبقرار  قضائي

 عامة.: لا يُق لأحد ممارسة حقوقه بطریقة تؤذي الآخرین أو تضر المصلحة ال1979من الدستور الإیراني لعام  4۰المادة  .2

حاجت یا رفع از قانون مدنی ایرانی: کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تـصرفی کـه بـه قـدر متعارف و براي رفع  132ماده  .3
 ضرر از خود باشد.

 شروع و با مرگ او تمام میشود.  از قانون مدنی ایرانی: اهلیت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان  956ماده  .4
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ولو كانت تلك التصرفات غير ملزمة قانونا  بمعناها الضیق، طالما أنها خلقت توقعا  مشروعا  معل لا  بالاعتماد المشروع 
 واطن.من جانب الم

لإداریة اللازمة لتسیير المرفق العام اإن  الحدود الواقعیة والقانونیة للسلطة التقدیریة تتأسس على التوازن بين المرونة 
الظروف الاقتصادیة والسیاسیة  والاستقرار القانوني الذي یضمن الحقوق الفردیة. فالإدارة تحتاج إلى حریة في تقدیر

سیلة لزعزعة الثقة بين الدولة أو تعدیلها، ولكن هذه الحریة ینبغي ألا تتحو ل إلى و  والاجتماعیة لتصحیح قراراتها
ارس بصورة تؤدي إلى تغیير يجوالمواطن. لذلك، یعتبر الفقه الإداري العراقي والإیراني أن  السلطة التقدیریة لا  وز أن تم 

ت من أجله تلك السلطة. وعلى الهدف الذي خ و لمفاجئ في المراكز القانونیة دون مبرر، لأن هذا ی عد انحرافا  عن 
اجع عنها دون أن یطرأ سبب قانوني سبیل المثال، حين تمنح الإدارة رخصة  تجاریة أو موافقة مبدئیة على استثمار، ثم تتر 

الاستوبل.  لتقدیریة وإخلالا  بمبدأاأو تغير  جوهري في المعطیات العامة، فإن هذا التراجع ی عد  تجاوزا  لحدود السلطة 
صرف إداري سابق، ی عتبر توبذلك، تتمثل الحدود الفاصلة في أن كل عدول إداري یتعارض مع توقع مشروع تول د عن 

 غير مشروع ما لم ی برر بمصلحة عامة واضحة ومحققة.
ون المدني ( من القان7التي نص  علیها المادة )« عدم جواز التعسف في استعمال الحق»ویستند هذا القید إلى قاعدة 

1العراقي ( من القانون المدني الإیراني، حیث أقر  المشر ع أن استعمال السلطة يجب أن یكون 132وكذلك المادة ) 
لتحقیق غایة مشروعة، لا لهدم حقوق الغير أو حرمانهم من مزایا اكتسبوها في ظل الثقة المشروعة بالإدارة. ومن ثم  

یة، سواء عبر قرارات متسر عة أو تراجع غير مبر ر، ی عد خطأ  تتحمل الإدارة فإن التعسف في استخدام السلطة التقدیر 
تبعاته. كما أن قاعدة عدم رجعیة القرارات الإداریة الضارة، التي استقر  علیها القضاء الإداري في كلا النظامين، ت شك ل 

وز أن یطال الأثر الرجعي قرارات  أ صدرت ضمانة إضافیة للحد  من تعسف الإدارة في تطبیق سلطتها التقدیریة، إذ لا يج
 استنادا  إلى مبدأ الاستوبل أو خلقت حقوقا  مكتسبة للأفراد.

یضاف إلى ذلك أن الإدارة، سواء في العراق أو إیران، تتمتع بسلطة  في تقدیر المصلحة العامة عند تعدیل القرارات، 
فغیاب التسبیب أو اتسام القرار بالغموض ی عد  قرینة على لكن  هذه السلطة مشروطة بضرورة التسبیب والشفافیة. 

                                                           
ویصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال  -2من استعمل حقه استعمالا  غير جائز وجب علیه الضمان.  -1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 7المادة  .1

 ی رمى هذا الاستعمال إلى تحقیقها قلیلة الأهمیة بحیث لا تتناسب مطلقا  مع ما یصیب إذا كانت المصالح التي -إذا لم یقصد بهذا الاستعمال سوى الإضرار بالغير.ب -الآتیة: أ
 إذا كانت المصالح التي ی رمى هذا الاستعمال إلى تحقیقها غير مشروعة. -الغير من ضرر بسببها. ج
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1(6الانحراف في استعمال السلطة. وقد نص  قانون انضباط موظفي الدولة العراقي )المادة  على وجوب أن تكون  
ا أعمال الموظف العام قائمة  على النزاهة والشفافیة تحقیقا  لمصلحة عامة حقیقیة، لا لتأویل شخصي أو سیاسي. كم

( الإدارة بالتعلیل في قراراتها ضمانا  1392ألزم قانون تشکیلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری ایران )مصوب 
لعدم إساءة استخدام سلطاتها التقدیریة. هذا یعني أن  تحقیق الموازنة بين التقدیر الإداري والمراكز القانونیة للأفراد هو 

 فإذا أخل ت الإدارة به، فإن خطأها ی عد  سببا  مشروعا  للمسؤولیة المدنیة.التزام قانوني لا يُتمل الانحراف، 
ست مجرد قیود شكلیة، بل وفي ضوء هذه الأحكام، یتضح أن حدود السلطة التقدیریة في مواجهة توقعات الأفراد لی
كزهم القانونیة في منأى ومرا  هي تعبير عن مبدأ جوهري في العدالة الإداریة المعاصرة ی وجب أن تكون حقوق الأفراد

الثقة، یرسم الحد  الفاصل بين و عن التقلب المزاجي للإدارة. فمبدأ الاستوبل الإداري، بمضمونه القائم على الاتساق 
وك الثابت ی نشئ للأفراد توقعا  حریة الإدارة والتزامها القانوني، ویؤكد أن كل تصرف إداري یبنى على الوعد أو السل

ل السلطة التقدیریة من مجال المساس به إلا لسبب  جوهري تتحقق فیه المصلحة العامة. بذلك، تتحو مشروعا  لا يجوز 
ارس في إطار من الانضباط والم ساءلة، ویصبح مبدأ الاستوبل مفتوح للحریة الإداریة إلى سلطة قانونیة مسؤولة، تم 

 .العراقي والإیرانيضمانة لإخضاعها لقواعد المشروعیة وحسن النیة في كل  من النظامين 

 شروط التعويض في القضايا التي يطبق فیها مبدأ الاستوبل -2

، إذ إن  تطبیق هذا المبدأ (Estoppel) الحق في التعویض في القضایا الإداریة التي ی طب ق فیها مبدأ الاستوبل الإداري
ل بالثقة المشروعة. ن الإخلالا یكتمل إلا بتحدید شروط استحقاق التعویض بعد ثبوت الخطأ الإداري الناشئ ع

ين الفرد والدولة، أي بين المصلحة التعویض هنا لا ی عد  مجرد إجراء مالي، بل هو الوسیلة القانونیة لإعادة التوازن ب
طلب على ركنين یقوم هذا الم الخاصة المتضررة والمصلحة العامة التي ی فترض أن تحرك الإدارة. وانطلاقا  من ذلك،

وافر العلاقة السببیة بين القرار ن شروطا  لازمة لقیام الحق في التعویض، وهما تحقق الضرر المباشر، وتأساسیين یشكلا
   (197: 1988مرقس،  )الإداري المخالف لمبدأ الاستوبل والضرر الناتج.

                                                           
إحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة : أولا : الموظف الذي یشغل 1991( لسنة 14من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) 6المادة  .1

 أو ما یعادلها فما دون أن یشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشرط أن یشعر دائرته بحمل وطبیعة عمله السنوي وأن لا 1960( لسنة 24المدنیة رقم )
ال باته الوظیفیة. ثانیا : للوزیر المختص أو من يخوله أن یأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام الفقرة )أولا ( من هذه المادة، بالاشتغیؤثر عمله خارج أوقات الدوام على واج

تسبو وزارة الخارجیة. ج ـ العاملون في من خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجدید. ثالثا : ی ستثنى من أحكام هذه المادة الموظفون: أ ـ المعتادون دوم جمهوریة. ب ـ
 الخدمة الخارجیة.



 1404 اسفند، پنجم ، شمارهششمدوره  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /142

الملموس الذي ی برر ی عد  الضرر المباشر الشرط الأول لقیام التعویض في نطاق المسؤولیة الإداریة، فهو المظهر الواقعي 
مطالبة الفرد بجبر ما لحق به من أذى نتیجة سلوك الإدارة غير المتسق مع تصرفاتها أو وعودها السابقة. والضرر في هذا 
الإطار لا یقتصر على النوع المادي، كالخسارة المالیة أو فقدان النفع الاقتصادي، بل یشمل الضرر المعنوي المرتبط 

وت قر  بذلك نصوص  (155: 1961مرقس،  )وعة أو الإضرار بالمركز القانوني الذي اعتمد علیه الفرد.بالمساس بالثقة المشر 
1(272إلى  267القانون المدني العراقي في المواد من ) التي ت وجب التعویض عن كل ضرر یصیب الغير بفعل غير  

2(220في المادة ) مشروع، سواء أكان مادیا  أم أدبیا ، كما نص  القانون المدني الإیراني على أن الإخلال بالالتزام أو  
الفعل المخالف لحسن النیة یول د التزاما  بالتعویض. ومن ثم، فإن إخلال الإدارة بواجب الاتساق وحمایة المراكز القانونیة 
للأفراد یعد  فعلا  غير مشروع  ی نتج ضررا  مباشرا ، لأن المواطن حين یتصر ف بناء  على وعد إداري أو قرار مشروع ثم 

طم الثقة العامة ویشك ل ضررا  قانونیا . كما أن القضاء الإداري تخ   لف الإدارة توقعه المشروع، فإن ذلك السلوك يُ 
العراقي أقر  في أحكام متعددة أن زعزعة الثقة المشروعة بحد  ذاتها تعد  ضررا  یستوجب الجبر، سواء نتج عنها خسارة 

 (52: 1972الشرقاوي،  )لإدارة.مالیة فعلیة أو مساس بمكانة المتعامل مع ا
أما الشرط الثاني، وهو توافر العلاقة السببیة بين الخطأ والضرر، فیمث ل الرابط القانوني الذي یربط بين تصرف الإدارة 
وبين الأذى اللاحق بالفرد. فالتعویض لا یستحق إلا إذا كان الضرر نتیجة مباشرة للفعل الإداري المخالف لمبدأ 

                                                           
اذا وفى المدین بالتزامه واصبحت امواله كافیة للوفاء بما علیه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف  – 1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 267المادة  .1

او اذا اثبت ان المدین عنده مال یكفي  مھقام بوفاء حقوق وھتصرف الصادر اضرارا  بالدائنين ان یتخلص من الدعوى اذا ویستطیع من استفاد من ال – 2الصادر من المدین. 
 الثمن قریبا  من ثمن المثل، وقام بإیداعه صندوق المحكمة. ذاھواذا كان من تلقى حقا  من المدین المعسر لم یدفع ثمنه، فانه یتخلص من الدعوى متى كان  – 3الوفاء.  ذاھل

 – 2یزة. الم ذهھاذا لم یقصد بالغش الا تفضیل دائن على آخر دون حق، فلا یترتب علیه الا حرمان الدائن من  – 1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 268المادة 
 ذاھلوفاء لو حصل بعد حلول الاجل اذا كان ا مھالوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا یسري في حق ذاھل فلا یسري واذا وفى المدین المعسر احد دائنیه قبل حلول الاج

 الوفاء قد تم نتیجة تواطؤ بين المدین والدائن الذي استوفى حقه.
ذي علم فیه الدائن بسبب عدم نفاذ ثلاث سنوات من الیوم ال: لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 269المادة 

 التصرف، ولا تسمع في جمیع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
اع ماله او خافوا ان يخفیه او ان الفه غرماؤه ضی: المدین المفلس الذي یكون دینه المستحق الاداء ازید من ماله اذا خ1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 27۰المادة 

 ر حجرته المحكمة.مبنیا  على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدین لآخ مھيجعله باسم غيره وكان خوف
 ذاھويجوز لأي دائن بمقتضى  – 2یكون الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب احد الدائنين.  – 1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 271المادة 

ویبقى الحجز على اموال  اھل التي لا يجوز حجزواالحكم ان يُصل من دائرة التنفیذ على قرار بحجز جمیع اموال المحجور من عقارات ومنقولات ودیون في ذمة الغير عدا الام
 الا اذا قضت الضرورة بغير ذلك. اھیقام المدین نفسه حارسا  على امواله المحجور علیو  – 3الحجر.  يھالمدین قائما  لمصلحة جمیع الدائنين حتى ینت

له فإذا اوقع الدائنون الحجز على ایراداته كان لرئیس لى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ما: ینفق على المدین المحجور وع1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 272المادة 
 من ایراداته المحجوزة. اھنفقة یتقاضا اھالمحكمة المختصة بالحجر ان یقرر للمحجور بناء على عریضة یقدم

که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعـاملين به کلیه ي نتايجی هم که به موجب از قانون مدنی ایرانی: عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چیزي   22۰ماده  .2
 عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شـود ملـزم میباشند.
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أن العدول عن الموقف السابق أو نقض الالتزام الإداري يجب أن یكون هو السبب الرئیس للضرر. إن  الاستوبل، أي
إثبات هذه العلاقة یعد  من أهم ما یواجه القضاء الإداري في العراق وإیران، إذ يُی ز بين الحالات التي یكون فیها الضرر 

ها الناتج عن عوامل خارجیة كتغير  الظروف أو المصلحة العامة. نتیجـة طبیعیة لقرار  غير متسق، والحالات التي یكون فی
ففي العراق، یستند القضاء إلى نظریة السببیة المباشرة في القانون المدني التي تقتضي أن یكون الضرر نتاجا  مباشرا  

قانونیة المستقاة من قواعد ، بینما یأخذ القضاء الإیراني بمعیار السببیة ال1(169للفعل غير المشروع، كما نص ت المادة )
الفقه الإسلامي ومفهوم "لا ضرر ولا ضرار"، بحیث ت قاس الرابطة بمدى قدرة القرار الإداري على إحداث التأثير 

 المباشر في حق  الفرد أو مركزه القانوني.  
ولادة المسؤولیة المدنیة في وضوعي لوعلیه، ی ظهر هذا المطلب أن تحقق الضرر والعلاقة السببیة ی شكلان معا  الأساس الم

ه ضرر فعلي ومباشر يُكن نسبته قضایا الاستوبل الإداري، إذ لا یكفي مجرد الإخلال بالثقة المشروعة دون أن ینتج عن
لى قاعدة قانونیة ملزمة تفرض إإلى سلوك الإدارة. وبتكامل هذین الشرطين، یتحو ل مبدأ الاستوبل من قاعدة أخلاقیة 

لقتها، مما یضمن فعالیة المبدأ ختكون مسؤولة عن نتائج تصرفاتها حين تخل  بالتوقعات المشروعة التي على الإدارة أن 
 في حمایة الحقوق واستقرار النظام الإداري في كل من العراق وإیران.

 تحقق الضرر المادي أو المعنوي المباشر-2-1

ویض في القضایا الإداریة التي تنشأ عن الجوهریة في تأسیس حق  التعی عد  تحق ق الضرر المادي أو المعنوي المباشر الركیزة 
نیة للدولة أن یبلغ طاقته إذ لا يُكن للحدیث عن قیام مسؤولیة مد (،Estoppel) الإخلال بمبدأ الاستوبل الإداري

لتي أوجدتها المشروعة ا القانونیة من دون وجود ضرر حقیقي ومباشر أصاب الفرد نتیجة تصرف إداري مخالف للثقة
لانتهاك هذا المبدأ، ومن دونه  الإدارة من خلال وعودها، أو قراراتها، أو سلوكها السابق. فالضرر هو المظهر العملي

فهوم إلى الأسس المقر رة في التشریعات یظل الفعل الإداري مجرد مخالفة شكلیة لا ت رت ب التزاما  بالتعویض. ویستند هذا الم
تقوم إلا إذا تحقق ضرر  واقعي  يُكن  كل من العراق وإیران، حیث أك د المشر ع على أن المسؤولیة لا  المدنیة والإداریة في

 قیاسه ماد یا  أو معنوی ا ، وكان هذا الضرر ولید الفعل غير المشروع للإدارة.

                                                           
ویكون التعویض عن  -2لمحكمة هي التي تقدره. إذا لم یكن التعویض مقررا  في العقد أو بنص في القانون فا -1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 169المادة  .1

ق الدائن من خسارة وما فاته من كسب كل التزام ینشأ عن العقد سواء كان التزاما  بنقل ملكیة أو منفعة أو أي حق عیني آخر أو التزاما  بعمل أو امتناع عن عمل ویشمل ما لح
وإذا كان المدین لم یرتكب غشا   -3یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم وفاء المدین بالالتزام أو لتأخره عن الوفاء به. بسبب ضیاع الحق علیه أو بسبب التأخر في استیفائه بشرط أن 

 أو خطأ جسیما  فلا يجوز في التعویض ما یكون متوقعا  عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب یفوت.
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1( من القانون المدني العراقي272–267في النظام القانوني العراقي، ت ظه ر المواد ) بوصفه ركنا  أساسیا  في أن الضرر  
المسؤولیة التقصيریة هو كل  نقص  ی صیب الشخص في حق  من حقوقه أو مصلحة  مشروعة  له، سواء أكان ذلك مادیا  

( تقضي بالتعویض عن جمیع 268( ت عر ف الفعل الضار بأنه ما ی لحق بالغير ضررا ، والمادة )267أو معنویا . فالمادة )
ة والأدبیة سواء كانت نتیجة مباشرة للفعل أو بشكل غير مباشر متى ثبتت العلاقة السببیة. ومن أنواع الأضرار المادی

هذا المنظور، فإن الضرر الذي ینجم عن إخلال الإدارة بالثقة المشروعة هو ضرر قانوني یندرج ضمن نطاق هذه المواد، 
دث إخلالا  بالمراكز القانونیة أو بالمصالح المشروعة للأفراد، وهو ما یترجم عملیا  إلى  لأن  تصرف الإدارة غير المتسق يُ 

فقدان منفعة أو خسارة مالیة أو إساءة معنویة. فعلى سبیل المثال، إذا وعدت جهة إداریة مستثمرا  بمنحه ترخیصا  
عتمادا  على هذا وأبدت موقفا  إيجابیا  رسمیا ، ثم تراجعت دون مبرر أو تسبیب  قانوني بعد أن أنفق المستفید أموالا  ا

الوعد، فإن  الخسارة الحاصلة من استثماراته تمثل ضررا  مادیا  مباشرا  ناتجا  عن الإخلال بمبدأ الاستوبل الإداري؛ ذلك 
 لأن  سلوك الإدارة هو الذي ول د الثقة وأدى إلى الاعتماد المشروع الذي أسفر عن الضرر النهائي.

الذي یصیب الشخص في اعتباره أو مكانته أو في شعوره بالأمان القانوني تجاه أم ا الضرر المعنوي فی قصد به الأذى 
( من القانون 269تصرفات الإدارة، وهو ضرر أقل ظهورا  لكنه لا یقل  خطورة في نطاق الحقوق الإداریة. فالمادة )

دان الثقة بالجهة الإداریة. ومن ثم، المدني العراقي ت قر  صراحة  بالحق في تعویض الضرر الأدبي، كالإهانة أو القلق أو فق
الف مبدأ الاتساق والاستقرار، كحرمانه من فرصة مشروعة أو تجاهله  فإن الفرد الذي ی عامل من قبل الإدارة بطریقة تخ 

                                                           
ذا وفى المدین بالتزامه واصبحت امواله كافیة للوفاء بما علیه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف ا – 1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 267المادة  .1

او اذا اثبت ان المدین عنده مال یكفي  مھقام بوفاء حقوق وھویستطیع من استفاد من التصرف الصادر اضرارا  بالدائنين ان یتخلص من الدعوى اذا  – 2الصادر من المدین. 
 الثمن قریبا  من ثمن المثل، وقام بإیداعه صندوق المحكمة. ذاھواذا كان من تلقى حقا  من المدین المعسر لم یدفع ثمنه، فانه یتخلص من الدعوى متى كان  – 3الوفاء.  ذاھل

 – 2زة. المی ذهھ، فلا یترتب علیه الا حرمان الدائن من ذا لم یقصد بالغش الا تفضیل دائن على آخر دون حقا – 1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 268المادة 
 ذاھلوفاء لو حصل بعد حلول الاجل اذا كان ا مھالوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا یسري في حق ذاھواذا وفى المدین المعسر احد دائنیه قبل حلول الاجل فلا یسري 

 ستوفى حقه.الوفاء قد تم نتیجة تواطؤ بين المدین والدائن الذي ا
ذي علم فیه الدائن بسبب عدم نفاذ : لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من الیوم ال1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 269المادة 

 التصرف، ولا تسمع في جمیع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
الفه غرماؤه ضیاع ماله او خافوا ان يخفیه او ان : المدین المفلس الذي یكون دینه المستحق الاداء ازید من ماله اذا خ1951( لسنة 4۰دني رقم )من القانون الم 27۰المادة 

 مة.ر حجرته المحكمبنیا  على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدین لآخ مھيجعله باسم غيره وكان خوف
 ذاھويجوز لأي دائن بمقتضى  – 2یكون الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب احد الدائنين.  – 1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 271المادة 

ویبقى الحجز على اموال  اھل التي لا يجوز حجزالامواالحكم ان يُصل من دائرة التنفیذ على قرار بحجز جمیع اموال المحجور من عقارات ومنقولات ودیون في ذمة الغير عدا 
 الا اذا قضت الضرورة بغير ذلك. اھیقام المدین نفسه حارسا  على امواله المحجور علیو  – 3الحجر.  يھالمدین قائما  لمصلحة جمیع الدائنين حتى ینت

له فإذا اوقع الدائنون الحجز على ایراداته كان لرئیس المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ما: ینفق على المدین 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 272المادة 
 من ایراداته المحجوزة. اھنفقة یتقاضا اھالمحكمة المختصة بالحجر ان یقرر للمحجور بناء على عریضة یقدم
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بعد صدور وعود رسمیة له، یكون قد أصیب بضرر  معنوي  قائم على انتهاك الثقة المشروعة التي نشأت نتیجة تصرفات 
السابقة. القضاء الإداري العراقي أكد هذا المعنى في العدید من قراراته، إذ اعتبر أن زعزعة الثقة بين المواطن  الإدارة

والجهة الإداریة تمث ل ضررا  قائم الذات یستوجب التعویض ولو لم ی ترجم إلى خسارة مالیة فعلیة، لأن الهدف من 
 ني لا محض تعویض  عن مال  مفقود.التعویض هو إعادة الثقة وحمایة الاستقرار القانو 

1(132، و956، 220وعلى الصعید الإیراني، ت برز المواد ) من القانون المدني الإیراني الأساس نفسه في تقریر التعویض.  
م ل من أخل  بالتزامه أو تصرف على نحو  مخالف لحسن النیة مسؤولیة التعویض عم ا ینجم من ضرر، 220فالمادة ) ( تح 
ل  بشخصیتهم أو مصالحهم 956)والمادة  ( ت قر  بأن الحقوق المدنیة تنشأ لحمایة الأشخاص من الأفعال التي تخ 

( فهي من الأركان الأساسیة لنظریة المسؤولیة في القانون الإیراني، حیث تنص على أن  "من 132المشروعة. أما المادة )
لأذى المادي والمعنوي. هذا الأساس یتجل ى بوضوح یتسبب بضرر يجب أن ی عوضه"، وتشمل عبارة الضرر كلا  من ا

في قضاء دیوان العدالة الإداریة الإیراني، الذي اعتبر أن تراجع الإدارة عن قرارات أو إجراءات كو نت توقعا  مشروعا  
رار سحب  لدى المواطنين ی عد  فعلا  ضارا  يجوز المطالبة بالتعویض عن نتائجه، سواء أكانت خسارة مالیة ناتجة عن ق

غير مبر ر، أم أذى أدبي ناتج عن إخلال بالاعتبار والثقة بين الإدارة والمواطن. ویستند القضاء الإیراني أیضا  إلى المبدأ 
الشرعي "لا ضرر ولا ضرار"، باعتباره قاعدة عامة تمنع أي  فعل حكومي یؤدي إلى ضرر  للأفراد ما لم تفرضه ضرورات 

.المصلحة العامة بحكم  صریح     ومقنع 
في ضوء هذین النظامين، ی لاحظ أن  فكرة الضرر في میدان تطبیق مبدأ الاستوبل الإداري تت خذ طبیعة  خاصة، فهي 
لا تقتصر على النتائج الاقتصادیة، بل تمتد لتشمل كل  ما یصیب الفرد في استقراره القانوني أو المعنوي بسبب إخلال 

لك، فإن الشرط الأساس هو أن یكون الضرر مباشرا  وواضحا  يُكن نسبته إلى الإدارة بوعد  أو سلوك  سابق. ومع ذ
الفعل الإداري ذاته دون وسائط أو عوامل خارجیة. فالقانون العراقي مثلا  لا یقر  التعویض عن الضرر المحتمل أو 

ارض الناجم عن تقلبات الافتراضي، وكذلك القانون الإیراني يُیز بين الضرر المقصود من فعل الإدارة والضرر الع
خارجیة، ولا ی رت ب التعویض إلا إذا كان الضرر ناتجا  مباشرة عن القرار الإداري المخالف لمبدأ الاستوبل. هذا التوجه 

                                                           
فی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تـصرفی کـه بـه قـدر متعارف و براي رفع حاجت یا رفع از قانون مدنی ایرانی: کسی نمی تواند در ملک خود تصر  132ماده  .1

 ضرر از خود باشد.
تعـاملين به کلیه ي نتايجی هم که به موجب ماز قانون مدنی ایرانی: عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه  22۰ماده 

 عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شـود ملـزم میباشند.
 از قانون مدنی ایرانی: اهلیت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.   956ماده 
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ی برز الطبیعة القضائیة الدقیقة لفحص تحقق الضرر، إذ ت لزم المحكمة الإداریة بأن تتحقق من واقعیة الضرر وكونه ماثلا  
 لا مجرد تخمين  أو خوف  من خسارة.في الواقع 

 للإنصاف القانوني لا فرضا  مجر دا  وتتجلى أهمیة هذا الشرط في أن ه ی عد  المبدأ العملي لضمان أن یكون التعویض وسیلة  
لمعنوي ی عبر  عن الجانب اعلى الإدارة. فالضرر المادي یعكس الجانب الاقتصادي من الإخلال بالاستوبل، والضرر 

باشر  یصبح الإدارة مسؤولة  عن مالأخلاقي والمؤسسي الذي ی فقد الثقة بين المواطن والدولة. وكلاهما إذا ثبت بشكل  
قق الضرر إلى حجر الزاویة في جبره بموجب أحكام القانون المدني وأسس العدالة الإداریة. بهذا الفهم، یتحول شرط تح

ل المبدأ من حیز الأخلاق السیاسیة ل الإداري، لأن  وجود الضرر هو الذي ینقنظریة المسؤولیة المدنیة في تطبیق الاستوب
لدولة، یضمن للمواطنين أمنهم القانوني اإلى نطاق القواعد القانونیة، ويجعل من حمایة الثقة المشروعة التزاما  فعلیا  على 

 السواء. واستقرار علاقتهم بالمؤسسات الحكومیة في النظامين العراقي والإیراني على
 للمبدأ والضرر الناتج توافر العلاقة السببیة بین القرار الإداري المخالف -2-2
لركن المكمل والأساسي في بناء المسؤولیة اعد  العلاقة السببیة بين القرار الإداري المخالف لمبدأ الاستوبل والضرر الناتج ت  

 یكن ذلك الضرر نتیجة ر أو ثبوت خطأ إداري، ما لمالمدنیة للدولة، إذ لا یكفي لتحقق التعویض مجرد وقوع ضر 
بیة هنا تمث ل الحلقة القانونیة التي مباشرة للفعل الإداري الذي انطوى على إخلال  بمبدأ الثقة المشروعة. فالعلاقة السب

الإدارة عن أفعالها. دد مدى مسؤولیة تحتربط بين الإرادة الإداریة المنحرفة والنتائج الضارة التي أصابت الفرد، وهي التي 
لمدني والقضاء الإداري، ت قر  بأن اویتأس س هذا المفهوم في القانونين العراقي والإیراني على مبادئ ثابتة في التشریع 

هذا الارتباط، وبذلك ت صبح  التعویض لا ی ستحق إلا إذا كان الضرر ولید الفعل ذاته دون تدخل عوامل خارجیة تقطع
 .دالة في توزیع المسؤولیة ومنع التعس ف في فرض التعویضاتالسببیة معیارا  للع

1( من القانون المدني العراقي169ففي القانون العراقي، تناولت المادة ) مبدأ السببیة في إطار المسؤولیة التقصيریة،  
عتبر الركیزة التي فنص ت على أن التعویض لا ی لزم إلا إذا كان الضرر نتیجة مباشرة للفعل غير المشروع. وهذا النص ی  

یعتمدها القضاء الإداري لتقدیر مدى مسؤولیة الإدارة في الحالات الناشئة عن الإخلال بمبدأ الاستوبل، إذ إن  القرار 
الإداري إذا لم یكن السبب الحقیقي والفعلي للضرر اللاحق بالفرد، فلا ی رت ب مسؤولیة على الدولة. لذلك یشترط 
                                                           

ویكون التعویض عن  -2في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره. إذا لم یكن التعویض مقررا   -1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 169المادة  .1
ق الدائن من خسارة وما فاته من كسب كل التزام ینشأ عن العقد سواء كان التزاما  بنقل ملكیة أو منفعة أو أي حق عیني آخر أو التزاما  بعمل أو امتناع عن عمل ویشمل ما لح

وإذا كان المدین لم یرتكب غشا   -3ب التأخر في استیفائه بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم وفاء المدین بالالتزام أو لتأخره عن الوفاء به. بسبب ضیاع الحق علیه أو بسب
 أو خطأ جسیما  فلا يجوز في التعویض ما یكون متوقعا  عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب یفوت.
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لإداري هو العامل الرئیس في إحداث الأذى، ولیس مجرد عامل مساعد أو ظرف محیط. فعلى القضاء أن یكون القرار ا
سبیل المثال، إذا وعدت جهة حكومیة بإبرام عقد  مع مستثمر بحسب إجراءات مشروعة، ثم نكثت الوعد دون مبرر 

سمیة، فإن الضرر هنا ی عد  ناتجا  قانوني، فأدى ذلك إلى تكب د المستثمر خسارة مالیة نتیجة اعتماداته على الوعود الر 
بشكل  مباشر عن خطأ الإدارة في إخلالها بمبدأ الاستوبل. أم ا إذا كان الضرر ناجما  عن تغير  الظروف الاقتصادیة أو 
تدخل أطراف أخرى حالت دون تنفیذ العقد، فإن العلاقة السببیة ت صبح منقطعة، ولا يُكن نسب الضرر إلى القرار 

 (197: 1993فودة،  )ه.الإداري وحد
وت ظهر أحكام محكمة القضاء الإداري العراقیة تطبیقا  عملیا  دقیقا  لهذا الشرط، إذ می زت بين الحالات التي یكون فیها 

لا یكفي لإقامة المسؤولیة. « سبب مساهم»للضرر، وبين الحالات التي یكون فیها مجرد « السبب المنتج»القرار الإداري 
، رأت المحكمة أن  الضرر الاقتصادي الناجم ففي أحد  أحكامها المتعل قة بسحب ترخیص  تجاري من دون تسبیب  كاف 

عن تراجع الإدارة هو نتیجة مباشرة للفعل الإداري ذاته، لأن قرار السحب وقع على مركز  قانوني مستقر  كو نته الإدارة 
كومي، رفضت المحكمة طلب التعویض لانتفاء السببیة، معل لة  سابقا . بینما في حالة أخرى تتعلق بعدم تجدید عقد  ح

بأن الضرر كان نتیجة شروط السوق وتقل بات  مالیة  عامة، ولیس نتیجة القرار الإداري تحدیدا . هذا الاتجاه ینسجم 
والضرر سبب أجنبي، مع القاعدة العامة في المسؤولیة المدنیة التي تقر  بأن علاقة السببیة ت قطع إذا تخل ل بين الفعل 

 (156: 1979عامر،  )كالخطأ الجسیم من المتضرر أو الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة.
 132وعلى الصعید الإیراني، تقوم العلاقة السببیة في نطاق المسؤولیة الإداریة على أسس مشابهة تستمد ها من المواد )

ن  كل من يُدث ضررا  بفعله يجب أن ی عوضه، شریطة أن تكون ( من القانون المدني الإیراني، اللتين ت قر ان أ220و
نتیجة الضرر متصلة مباشرة بالفعل غير المشروع. كما أك د القضاء الإیراني في قرارات دیوان العدالة الإداریة )قانون 

راء الإداري ( ضرورة أن ی ثبت المتضرر بأن  القرار أو الإج1392تشکیل و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
المخالف للمبدأ هو السبب الرئیسي والوحید للضرر، لا أحد العوامل المساعدة. ووفقا  لهذا الاتجاه، ت قد ر المحكمة 

، أي أن تكون العلاقة بين القرار والضرر منطقیة «السببیة القانونیة»و« الاتصال المباشر»الإیرانیة السببیة وفق معیار ي 
بمستندات أو قرائن موضوعیة. فإذا ألغت جهة إداریة تصريُا  بعد أن أوجدت لدى المواطن  وواقعیة وقابلة للإثبات

توقعا  مشروعا  بالاستمراریة، وأدى ذلك إلى خسارته لمزایا مالیة أو اجتماعیة مؤكدة، فإن الضرر یعد ناتجا  مباشرة عن 
على مصلحة عامة جدیدة أو نص  قانوني لاحق فرض  قرار الإلغاء المخالف لمبدأ الاستوبل. أما إذا صدر الإلغاء بناء  
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جوینر،  )القیود ذاتها، فإن السببیة تنقطع لأن  السبب القانوني الجدید هو الذي أحدث الأثر ولیس القرار السابق.
1393 :209) 

ضرورة أن یتحقق التي اعتمدها الفقه القانوني في كلا البلدین، والتي تقضي ب« السبب المنتج»ویتصل هذا الشرط بنظریة 
ارتباط سببي  حقیقي بين الفعل الإداري المخالف والنتیجة الضارة. فالقانون العراقي مثلا  لا یكتفي بالسببیة المادیة، بل 
یشترط السببیة القانونیة، بمعنى أن یكون القرار الإداري سببا  مألوفا  ومتوقعا  في إحداث الضرر، لا سببا  عرضیا  أو 

م ل المسؤولیة للإدارة إذا كان استثنائیا . بی نما الفقه الإیراني یستند إلى مفهوم السبب الشرعي )علة قانونی ه( الذي يُ 
فعلها هو العلة الحقیقیة للضرر، حتى ولو كانت هناك عوامل فرعیة ساهمت في تفاقمه. هذا التوجه ینعكس أیضا  في 

دید السببیة، حیث ی فترض أن الإدارة لا يجوز أن تتسبب اعتماد المبدأ الإسلامي "لا ضرر ولا ضرار" كقاعدة لتح
نقدا  أو نقضا  في ضرر  للآخرین بعمل صادر عنها، إلا إذا كانت تتصرف ضمن حدود المصلحة العامة وبالتسبیب 

 (23: 1398زمانی،  )المقنع، وإلا ثبتت مسؤولیتها.
ازن أطراف العلاقة الإداریة، إذ يُنع تحمیل الإدارة أضرارا  لا ومن الزاویة العملیة، تحقق السببیة ی عد  الضمان الأكبر لتو 

علاقة لهـا بقراراتها أو سیاساتها، كما يُنعها من التهرب من المسؤولیة حين تكون هي المصدر الفعلي للأذى. فالدولة 
 2005الدستور العراقي لعام  ( من40بموجب الدستورین العراقي والإیراني تلتزم بمبدأ المشروعیة وحمایة الحقوق؛ فالمادة )

كلتاهما تحظران استخدام السلطة على نحو  ی لحق الضرر بالأفراد. ومن   1979( من الدستور الإیراني لعام 40والمادة )
ثم، فإن إثبات العلاقة السببیة یصبح وسیلة لتطبیق هذا الالتزام الدستوري عملیا  عبر تحمیل الإدارة تبعات سلوكها 

 (157: 1391فلسفی،  )ثقة المشروعة وتتناقض قراراتها مع مراكز قانونیة أنشأتها هي بنفسها.حين تتجاوز ال
وتأسیسا  على هذه القواعد، یتضح أن شرط توافر العلاقة السببیة لا یقتصر على الجانب النظري بل ی شك ل أداة  

ی لزم هذا الشرط المتضرر بإثبات أن الضرر قضائیة لتحدید نطاق المسؤولیة الإداریة بدق ة وضمان عدالة التعویض. إذ 
ناتج مباشرة عن القرار المخالف للاستوبل، كما ی لزم الإدارة بأن تبرهن أن فعلها لم یكن السبب المنتج للأذى بل ناتجا  

تقرار عن ضرورة  عامة  أو سبب أجنبي. وبذلك یتحقق الاتزان بين سلطان الإدارة وحقوق الأفراد، وتتم حمایة مبدأ الاس
القانوني الذي یشك ل جوهر مبدأ الاستوبل الإداري. إن  تفعیل هذا الشرط على نحو  صارم یضمن ألا تتحم ل الدولة 
إلا حیث تكون هي حقا  مصدر الضرر الشخصي أو الاقتصادي للفرد، مما يجعل من العلاقة السببیة محورا  للعدالة 

 سن تطبیق مبدأ الاستوبل في تحدی ات السلطة والمسؤولیة المدنیة الحدیثة.الإداریة في العراق وإیران معا ، ومقیاسا  لح
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 صور التعويض وإمكانات جبر الضرر في ظل تطبیق مبدأ الاستوبل -3

ی عد  صور التعویض وإمكانات جبر الضرر في ظل تطبیق مبدأ الاستوبل الإداري المرحلة النهائیة في تحدید نطاق 
سد الأثر العملي للتكییف القانوني للمسؤولیة  المسؤولیة المدنیة المترتبة على إخلال الإدارة بمبدأ الثقة المشروعة، إذ يج 

اد المتضررین إلى وسائل قانونیة فعلی ة لجبر الضرر. فالهدف من تطبیق مبدأ الإداریة وی ظهر كیفیة ترجمة حقوق الأفر 
الاستوبل لا یقتصر على إثبات الخطأ الإداري أو تحقق الضرر والعلاقة السببیة، بل يُتد لیشمل البحث عن الوسائل 

رق التعویض المختلفة. ویقوم هذا القانونیة للعلاج والاستعادة، أي إعادة التوازن بين الفرد والدولة من خلال ص و ر وط
المطلب على ركنين متكاملين هما: التعویض النقدي والمعنوي من جهة، وإلغاء أو تعدیل القرار الإداري المخالف للمبدأ 
من جهة أخرى، وكلاهما یشكلان أدوات وظیفیة لتصحیح آثار الإخلال بالثقة المشروعة وفقا  لأحكام القانونين 

 (81 :1979عامر،  ).العراقي والإیراني
ثل الصورة التقلیدیة لجبر الضرر في القانون المدني والإداري على حد  سواء، إذ یقوم  إن  التعویض النقدي والمعنوي يُ 
على التزام الإدارة بدفع مبلغ مالي یعادل قیمة الخسارة المادیة أو الأذى الأدبي الذي أصاب الفرد نتیجة إخلالها بمبدأ 

( من القانون المدني 132( من القانون المدني العراقي والمادة )272–267وحسن النیة. وقد نص ت المواد )الاتساق 
الإیراني على أن من ی لحق ضررا  بالغير یلتزم بجبره كاملا ، بما في ذلك الضرر المادي والمعنوي، سواء أتى بفعل  أو قرار  

لى وعد  إداري غير منف ذ خسارة مالیة أو حرمان من منفعة  متوقعة، یلتزم إداري. ففي الحالة العراقیة مثلا ، إذا ترتب ع
بر ولا ی ترك بغير علاج»الجهة الإداریة بتعویض المتضرر نقدا  استنادا  إلى قاعدة  وفي  (77: 1994عوابـدي،  )«.الضرر يج 

في الإدارة، يُق له التعویض الأدبي المقابل، إذا كان الضرر معنویا  فقط كالمساس باعتبار الشخص أو فقدانه للثقة 
لتعویض الأذى النفسي والاجتماعي، كما أقر  القضاء العراقي في أحكام عدة أن  زعزعة الثقة المشروعة تعد ضررا  

لتأكید وجوب التعویض المالي « لا ضرر ولا ضرار»معنویا  قائما  بذاته. أما القضاء الإیراني، فاستند إلى المبدأ الشرعي 
تصرف إداري أضر  بالأفراد دون مصلحة عامة مشروعة، مع إمكانیة التعویض الأدبي عن فقدان السمعة أو  عن كل

 (173: 1993فودة،  )الاستقرار القانوني.
الركن الثاني في صور التعویض هو إلغاء أو تعدیل القرار الإداري المخالف لمبدأ الاستوبل، وهو ما ی عتبر شكلا  من 

المالي المتمیز في القانون الإداري، إذ یسعى إلى إعادة الوضع القانوني إلى ما كان علیه قبل الإخلال أشكال الجبر غير 
( سلطة إلغاء 1979لسنة  65بالمبدأ. ففي العراق، تخو ل محكمة القضاء الإداري بموجب قانون مجلس الدولة رقم )

عة، كما يُكن لها تعدیل آثار القرار في حال لم یكن الإلغاء القرارات التي تصدر مخالفـة لمبدأ المشروعیة أو الثقة المشرو 
الكلي ملائما  للمصلحة العامة. وفي إیران، أقر  دیوان العدالة الإداریة وفق قانون تشکیلات و آیين دادرسی مصوب 
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الف المبدأ العام لحسن النیة أو الاستقرار ا1392 لقانوني، مؤكدا  أن  ، حق  إلغاء أو تعدیل القرارات الإداریة التي تخ 
إعادة الحق  إلى صاحبه ت عد  أسبق من التعویض المالي متى أمكن إعادة المركز القانوني إلى حالته الأصلیة. هذا الإجراء 
سد مبدأ العدالة التصحیحیة الذي یهدف إلى إعادة ترتیب العلاقة بين المواطن والإدارة دون تحمیل الدولة أعباء  يج 

 (168: 2010قصاص،  )كان بإمكانها تصحیح الفعل الإداري ذاته.مالیة زائدة إذا  
عویض النقدي والمعنوي ومن ثم ، فإن  هذا المطلب یكشف عن تباین  تكاملي في صور جبر الضرر، حیث یت خذ الت

ثل الإلغاء أو التعدیل طریق اكز القانونیة ا  مؤسسیا  ی صح ح المر طابعا  شخصیا  ی رمم الأذى الذي أصاب الفرد، بینما يُ 
بدأ الاستوبل الإداري في النظامين لمویعید الثقة بين الإدارة والمواطن. وبمجموع هاتين الصورتين، یتحقق الهدف الجوهري 

ؤولیة كاملة عم ا تسببه من ضرر، العراقي والإیراني، وهو ضمان أن الإدارة لا تملك التراجع عن تصرفاتها دون تحمل مس
الة وحمایة الاستقرار القانوني في ، وبذلك یتكامل الجانب القضائي والإصلاح الإداري لضمان العدمادیا  كان أم معنویا  

 الدولة.

 التعويض النقدي والمعنوي -3-1

ل الإدارة بمبدأ الاستوبل، فهو ی شك ل التعویض النقدي والمعنوي الركن الرئیس في منظومة جبر الضرر الناتج عن إخلا
ضمن إعادة التوازن بين الإدارة والفرد التي ت ترجم من خلالها العدالة من حیز التجرید إلى واقع ملموس یالأداة القانونیة 

المسؤولیة المدنیة، إذ یقتضي أن  وی عد هذا التعویض مظهرا  من مظاهر التزام الدولة بمبدأ (126: 1993فودة،  )المتضرر.
تي خلقتها لدى الأفراد. فحینما ير المنسجمة مع الثقة المشروعة التتحمل الإدارة نتائج تصرفاتها غير المشروعة أو غ

نات رسمیة صادرة عنه، فإن الضرر یتصرف الجهاز الإداري بطریقة ت ناقض توقعات المواطنين التي بنیت على أفعال أو بیا
كام القانون المدني والإداري قا  لأحالمترتب یعد انتهاكا  واضحا  لمبدأ الاتساق وحسن النیة، وی صبح لزاما  التعویض وف

 (122: 1994عوابـدي،  )في كل  من العراق وإیران.
( من القانون 272 – 267في القانون العراقي، یستند مفهوم التعویض إلى القاعدة العامة المنصوص علیها في المواد )

1 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  التي قررت مبدأ المسؤولیة التقصيریة، حیث ی لزم كل من یرتكب فعلا  غير  

                                                           
اذا وفى المدین بالتزامه واصبحت امواله كافیة للوفاء بما علیه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف  – 1: 1951( لسنة 4۰دني رقم )من القانون الم 267المادة  .1

بت ان المدین عنده مال یكفي او اذا اث مھقام بوفاء حقوق وھویستطیع من استفاد من التصرف الصادر اضرارا  بالدائنين ان یتخلص من الدعوى اذا  – 2الصادر من المدین. 
 الثمن قریبا  من ثمن المثل، وقام بإیداعه صندوق المحكمة. ذاھواذا كان من تلقى حقا  من المدین المعسر لم یدفع ثمنه، فانه یتخلص من الدعوى متى كان  – 3الوفاء.  ذاھل
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مشروع و قع بسببه ضرر للغير بأن ی عوضه. وقد طب ق القضاء الإداري هذا المبدأ في المجال الإداري باعتبار أن الإدارة، 
ا تلتزم، كغيرها من الأشخاص الاعت باریة، بعدم تجاوز حدود المشروعیة وإن كانت تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة، إلا أنه 

أو الإضرار بحقوق الأفراد. ومن ثم ، إذا أصدرت الإدارة قرارا  أو وعدا  مشروعا  ثم تراجعت عنه دون مسوغ قانوني أو 
ا ت عد  مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن ذلك وفقا  للمادة ) ( التي تنص على أن 272مصلحة عامة حقیقیة، فإنه 

الضرر المادي والمعنوي. وی فهم من نصوص القانون المدني العراقي أن الضرر المادي هو كل نقص  التعویض یشمل 
یصیب الذمة المالیة للفرد، كخسارة الأرباح المتوقعة أو تلف الأموال الناتج عن اعتماد المتضرر على سلوك الإدارة، 

لشعور بالأمان القانوني، وهي عناصر لا ت قاس بالنقود بینما الضرر المعنوي ی تمثل في المساس بالكرامة أو السمعة أو ا
 لكنها ت عوض بها عن طریق مبلغ رمزي یهدف إلى تحقیق الرضا النفسي والاجتماعي.

1(7في المادة ) 1979( لسنة 65وفي هذا السیاق، أقر  قانون مجلس الدولة رقم ) اختصاص القضاء الإداري بالنظر  
عن الأضرار الإداریة الناشئة عن القرارات غير المشروعة، مما يجعل من التعویض وسیلة في الدعاوى المتعلقة بالتعویض 

لضمان احترام الإدارة لمبدأ الاستوبل الإداري، أي عدم جواز التراجع غير المبرر عن تصرفاتها السابقة التي خلقت 
هذا الاتجاه في  1991( لسنة 14م )حقوقا  أو توقعات مشروعة للأفراد. كما دع م قانون انضباط موظفي الدولة رق

2(4مادته ) حين أقر  مبدأ مساءلة الموظف عن القرارات التي تلحق ضررا  بالغير نتیجة سوء استعمال السلطة أو مخالفة  
                                                           

 – 2زة. المی ذهھالا تفضیل دائن على آخر دون حق، فلا یترتب علیه الا حرمان الدائن من ذا لم یقصد بالغش ا – 1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 268المادة 
 ذاھلوفاء لو حصل بعد حلول الاجل اذا كان ا مھالوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا یسري في حق ذاھواذا وفى المدین المعسر احد دائنیه قبل حلول الاجل فلا یسري 
 الوفاء قد تم نتیجة تواطؤ بين المدین والدائن الذي استوفى حقه.

ذي علم فیه الدائن بسبب عدم نفاذ : لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من الیوم ال1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 269المادة 
 ة سنة من وقت صدور التصرف.التصرف، ولا تسمع في جمیع الاحوال بعد انقضاء خمس عشر 

الفه غرماؤه ضیاع ماله او خافوا ان يخفیه او ان : المدین المفلس الذي یكون دینه المستحق الاداء ازید من ماله اذا خ1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 27۰المادة 
 ر حجرته المحكمة.ه عن التصرف في ماله او اقراره بدین لآخمبنیا  على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجز  مھيجعله باسم غيره وكان خوف

 ذاھويجوز لأي دائن بمقتضى  – 2یكون الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب احد الدائنين.  – 1: 1951( لسنة 4۰من القانون المدني رقم ) 271المادة 
ویبقى الحجز على اموال  اھال التي لا يجوز حجزالمحجور من عقارات ومنقولات ودیون في ذمة الغير عدا الامو  الحكم ان يُصل من دائرة التنفیذ على قرار بحجز جمیع اموال

 الا اذا قضت الضرورة بغير ذلك. اھیقام المدین نفسه حارسا  على امواله المحجور علیو  – 3الحجر.  يھالمدین قائما  لمصلحة جمیع الدائنين حتى ینت
له فإذا اوقع الدائنون الحجز على ایراداته كان لرئیس : ینفق على المدین المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ما1951( لسنة 4۰ن المدني رقم )من القانو  272المادة 

 من ایراداته المحجوزة. اھنفقة یتقاضا اھالمحكمة المختصة بالحجر ان یقرر للمحجور بناء على عریضة یقدم

: یتم عرض مشروعات التشریعات والقضایا على المجلس من قبل الوزیر المختص او الرئیس الاعلى للجهة 1979( لسنة 65ن مجلس شورى الدولة رقم )من قانو  7مادة  .1
 غير المرتبطة بوزارة.

أداء  –ل وظیفته بنفسه بإتقان، وشعور بالمسؤولیة. ثانیا  أداء أعما –: یؤدي الموظف واجباته الآتیة: أولا  1991( لسنة 14من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) 4المادة  .2
احترام رؤسائه في العمل الأدبي واللیاقة في مخاطبتهم وإطاعتهم في أوامرهم المتعلقة  –ساعات العمل وعدم التغیب عنه إلا بإذن، وتخصیص جمیع وقت الدوام الرسمي للعمل. ثالثا  

لا انين والتعلیمات، فإذا كان في تلك الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن یبين لرئیسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا یلزم بتنفیذ ذلك الأمر إبأداء واجباته في حدود ما تستوجبه القو 
سن في جمیع علاقاته ومظهره العام السلوك الح –معاملة المرؤوسين بتسامح وما يُفظ كرامتهم. خامسا   –إذا أكد رئیسه كتابیا  وعندئذ یكون الرئیس هو المسؤول عنها. رابعا  
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ادي القوانين، وهو ما ی عد  امتدادا  لقواعد المسؤولیة المدنیة للإدارة ككل. وقد استقر  القضاء العراقي على أن  التعویض الم
في هذه الحالات يجب أن یكون كاملا ، أي یغطي كل ما فقده المتضرر من مكاسب مشروعة، في حين التعویض 

د د بما یوازي جسامة الأثر الأدبي الذي أصابه نتیجة إخلال الدولة بالثقة المشروعة التي كو نتها لدیه.  المعنوي يُ 
لا »نوي یرتكز على فلسفة دینیة وقانونیة ت لزم الدولة باحترام مبدأ أما في القانون الإیراني، فإن التعویض النقدي والمع

( من دستور جمهوریة إیران الإسلامیة 40، وهو المبدأ الدستوري المنصوص علیه صراحة في المادة )«ضرر ولا ضرار
1 1979لعام   220ادتان )التي تحظر استعمال الحقوق على نحو  یؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرین. وقد جاءت الم 

2( من القانون المدني الإیراني956و لتؤكدان أن  كل من يخالف مبدأ حسن النیة وی لحق ضررا  بالغير ی لزم بالتعویض  
( تقر ر صراحة  أن  تنفیذ الالتزام يجب أن یتم بحسن نیة، وإذا خالف 220الكامل، بما في ذلك الضرر الأدبي. فالمادة )

(، فقد نص ت على أن كل 956)أحد هذا المبدأ وتسبب في خسارة للطرف الآخر وجب علیه التعویض. أما المادة 
شخص يُلك حقوقا  مكتسبة لا يجوز المساس بها إلا بمسو غ قانوني، وإلا وجب تعویضه عن أي ضرر نشأ عن فقدانها. 
وبناء  علیه، فإن الإخلال بمبدأ الاستوبل الإداري في إیران، سواء من خلال تراجع الإدارة عن وعدها أو نقض مركز 

 ساسا  كافیا  للمطالبة بالتعویض وفقا  لهذه النصوص.قانوني مستقر، ی عد  أ
وی طب ق دیوان العدالة الإداریة الإیراني هذه المبادئ بصورة عملیة، حیث یقی م الضرر المادي بمعیار "الخسارة المحققة 

نح التعویض المعنوي والخسارة المتوقعة" ويُنح التعویض النقدي بما یعید المتضرر إلى حالته السابقة قدر الإمكان، بینما  يُ 
عندما یؤدي القرار إلى المساس بالسمعة الوظیفیة أو الاعتبار الشخصي أو الحرمان من الثقة في المؤسسات العامة. 
وقد أكدت أحكام الدیوان أن التعویض المعنوي لیس مجرد قیمة رمزیة، بل هو اعتراف قانوني بمسؤولیة الدولة عن 

بالأفراد نتیجة تقلب أو تناقض سیاساتها. ومن الأمثلة التطبیقیة أن الدیوان قضى لصالح الأذى غير المالي الذي یلحق 
                                                           

المحافظة على  –المحافظة على الدفاتر التي في حوزته أو تحت تصرفه، واستعمالها بصورة صحیحة وشدیدة. سابعا   –بما یتفق مع كرامة الوظیفة العامة وبما یرفع مستواها. سادسا  
كانت رسمیة بطبیعتها أو يخولها القانون الحق بحیازة الوثائق الرسمیة، وفي حال فقدها يجب علیه كتابة تقریر عن سبب الوثائق التي في حوزته وتداولها بشكل قانوني وأداء أمانتها إذا  

عاقب عن ساعة من تاریخ فقدها بعد انتهاء العطلة الرسمیة ولا يجوز له إخفاء السبب أو إتلاف الوثیقة الرسمیة من دون مبرر مشروع، وی 24فقدها ویرسله إلى رئیسه خلال 
ات الدوام الرسمي. المحافظة على كرامة الوظیفیة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام الواجب لها سواء أثناء أدائه وظیفته أم خارج أوق –ذلك قانونا . ثامنا  

إعداد تقاریر دوریة عن أداء الأعمال المكلف بها، وتسلیمها في نهایة العمل الیومي،  –الامتناع عن استغلال الوظیفة لتحقیق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره. عاشرا   –تاسعا  
القیام  –الاهتمام بأوامر الرؤساء والتعلیمات المتعلقة بالصحة العامة والسلامة في العمل والوقایة من الحریق. ثاني عشر  –إلا إذا استوجب طبیعة العمل غير ذلك. حادیا  عشر 

 فة حسبما تقتضیه القوانين والتعلیمات والأنظمة.بواجبات الوظی

 : لا يُق لأحد ممارسة حقوقه بطریقة تؤذي الآخرین أو تضر المصلحة العامة.1979من الدستور الإیراني لعام  4۰المادة  .1

ملزم می نماید بلکه متعـاملين به کلیه ي نتايجی هم که به موجب از قانون مدنی ایرانی: عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است  22۰ماده  .2
 عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شـود ملـزم میباشند.

 از قانون مدنی ایرانی: اهلیت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.   956ماده 
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مواطن  تضرر من قرار إداري تعسفي ألغى موافقته على مشروع  تجاري كان قد وافق علیه سابقا ، واعتبر الضرر المالي 
 بمبدأ حسن النیة.والخسارة المعنویة كلیهما قابلين للتعویض استنادا  إلى إخلال الإدارة 

صلاح الوضع، بل هو أیضا  وسیلة ويجمع الفقه القانوني في البلدین على أن التعویض النقدي والمعنوي لیس مجرد أداة لإ
ة التي خلقتها، إذ یدرك المسؤول للردع الإداري، يُنع الأجهزة الحكومیة من اتخاذ قرارات متسرعة أو متناقضة مع الثق

مام القضاء. كما أن  التعویض المعنوي أإخلال بالاستقرار القانوني سیحم له عبئا  مالیا  وإداریا   الإداري مسبقا  أن  كل
، وهو عنصر جوهري لترسیخ فكرة یؤدي وظیفة رمزیة بالغة، فهو ی عید الاعتبار للفرد وی رمم الثقة بینه وبين الدولة

لنقدي والمعنوي، یتضح أن اخلال الجمع بين الشكلين المشروعیة كقیمة أخلاقیة وقانونیة في العمل الإداري. ومن 
عدالة، وأداة لتقويم الإدارة كي تلتزم النظامين العراقي والإیراني يجعلان من التعویض وسیلة مزدوجة لجبر الضرر وتحقیق ال

واطنين، لتبقى المسؤولیة ررا  بمصالح المضبمبدأ الاستوبل فلا تتخذ قراراتها ثم تتراجع عنها بما یهدر الثقة العامة أو یلحق 
افظ على اتساق   فعالها مع مبادئها المعلنة.أالمدنیة الإداریة تجسیدا  فعلیا  لمفهوم الدولة القانونیة التي تح 

 إلغاء أو تعديل آثار القرار الإداري المخالف للمبدأ -3-2

لضرر غير المالي في نطاق المسؤولیة ام صور جبر ی عد  إلغاء أو تعدیل آثار القرار الإداري المخالف لمبدأ الاستوبل من أه
ت المصلحة العامة دون الاقتصار على المدنیة للدولة، إذ يُث ل سبیلا  عملیا  لإعادة التوازن بين حقوق الأفراد ومقتضیا

ركز ة بناء المبل إلى إعاد التعویض النقدي. فالإلغاء أو التعدیل هنا لا یهدف إلى مجرد تصحیح خطأ إداري عارض،
أ المشروعیة والاتساق في تصرفات القانوني الذي ه دم بفعل إخلال الإدارة بالثقة المشروعة، على نحو یضمن احترام مبد

والإیراني، حیث ی نظر إلیه  السلطة العامة. ویكتسب هذا الشكل من الجبر أهمیة خاصة في القانون الإداري العراقي
 فحسب. ما كان علیه قبل الخطأ، لا جبرانا  مالیا   بوصفه تعویضا  إصلاحیا  یعید الوضع إلى

( من 40في القانون العراقي، یستند الإلغاء أو تعدیل القرار الإداري إلى مبدأ المشروعیة المنصوص علیه في المادة )
1 2005الدستور العراقي لعام  التي ت قر  بأن  ممارسة الحقوق والحریات يجب ألا تسب ب ضررا  بالآخرین أو تتعارض مع  

النظام العام. هذا النص ی شكل الإطار الدستوري الذي يُنح القضاء الإداري سلطة فحص مشروعیة قرارات الإدارة 
 1979( لسنة 65العراقي رقم ) ومدى انسجامها مع مبادئ العدالة والثقة المشروعة. كما نص  قانون مجلس الدولة

                                                           
: حریة الاتصالات والمراسلات البریدیة والبرقیة والهاتفیة والالكترونیة وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت 2۰۰5نون إدارة الدولة العراقیة لعام من من قا 4۰المادة  .1

 .علیها، أو الكشف عنها، الا لضرورة  قانونیة  وأمنیة، وبقرار  قضائي
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على منح محكمة القضاء الإداري صلاحیة النظر في طلبات إلغاء القرارات الإداریة المخالفة للقانون أو المتجاوزة 
للسلطة، وأجاز للقاضي أن ی عد ل آثار تلك القرارات متى كان الإلغاء الكلي یضر بالمصلحة العامة. وبذلك، یكون 

اقي قد تبنى  نهجا  مرنا  في معالجة الإخلال بمبدأ الاستوبل، بحیث لا یقتصر دوره على التعویض القضاء الإداري العر 
 المالي وإنما يُتد لیشمل إزالة الأثر غير المشروع للقرار.

غاء الإصلاحي"، أي إلغاء القرار من الناحیة العملیة، ی طب ق القضاء العراقي هذا المفهوم من خلال ما ی عرف بـ"الإل
ر التي لا تتعارض مع المصلحة قدر ما مس  الثقة المشروعة أو التوقعات المشروعة للأفراد، مع الإبقاء على العناصب

مركزا  قانونیا  مستقرا ، ثم تتراجع عنه  العامة. فعندما تقدم الإدارة وعودا  أو تصرفات تول د لدى الأفراد حقا  مشروعا  أو
عاد الوضع إلى حالته السابقة. ء الإداري ت علن بطلان القرار أو تعدیله بحیث ی  دون مبرر قانوني، فإن  محكمة القضا

ا  كانت منحته لشركة بناء  على مثال ذلك ما قررته المحكمة في أحد أحكامها بإلغاء قرار وزارة  سحبت ترخیصا  تجاری
یا  لا يجوز نقضه فجأة، وأن أفضل قانون وعود رسمیة؛ رأت المحكمة أن  استناد الشركة إلى الوعود الحكومیة كو ن مركزا  

 ة، ولیس مجرد دفع تعویض مالي.وسیلة لجبر الضرر هي إعادة الترخیص أو تعدیل القرار بما ینسجم مع العدالة الإداری
وتتجلى أهمیة هذا الشكل من الجبر أیضا  في أنه يُنع الإدارة من استخدام سلطتها التقدیریة على نحو  یتناقض مع الثقة 

1 1991( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم )6التي زرعتها في الأفراد. فالمادة ) تنص  على مساءلة  
الموظف إذا أصدر قرارا  متعارضا  مع القوانين أو ألحق ضررا  بالأفراد. وی ستخلص من هذا أن القانون العراقي یسعى إلى 

ي بتصحیح التصرف الإداري نفسه متى أمكن ذلك، لأن في هذا الإجراء معالجة الضرر بوسائل قانونیة قبل المادیة، أ
 ضمانة أكثر ديُومة لاستقرار العلاقة بين الحكومة والمواطنين وحمایة لمبدأ الاستوبل كأداة للاتساق الإداري.

المشروعة إحدى وظائف وفي القانون الإیراني، ی عد  إلغاء أو تعدیل القرار الإداري المخالف لمبدأ حسن النیة أو الثقة 
( من قانون تشكیل و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری 13و 10دیوان العدالة الإداریة المنصوص علیها في المادتين )

، حیث خول الدیوان صلاحیة إلغاء أي قرار إداري یتعارض مع القانون أو ینتهك حقوق 2(2013) 1392مصوب 

                                                           
: أولا : الموظف الذي یشغل إحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة 1991( لسنة 14م )من قانون انضباط موظفي الدولة رق 6المادة  .1

وأن لا أو ما یعادلها فما دون أن یشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشرط أن یشعر دائرته بحمل وطبیعة عمله السنوي  1960( لسنة 24المدنیة رقم )
فقرة )أولا ( من هذه المادة، بالاشتغال یؤثر عمله خارج أوقات الدوام على واجباته الوظیفیة. ثانیا : للوزیر المختص أو من يخوله أن یأذن للموظف من غير المشمولين بأحكام ال

لموظفون: أ ـ المعتادون دوم جمهوریة. ب ـ منتسبو وزارة الخارجیة. ج ـ العاملون في خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجدید. ثالثا : ی ستثنى من أحكام هذه المادة ا
 الخدمة الخارجیة.

رسیدگی به شکایات و تظل مات و اعتراضات  -1:  صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 2۰13من قانون دیوان العدالة الإداریة الإیراني لعام  1۰ماده  .2
ها و سازمان های دولتی و شهرداریها و مؤسسات و شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از وزارتخانهتصمیمات و اقدامات واحد -قی یا حقوقی از: الفاشخاص حقی
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كم ی عد ل القرار الإداري بما ی زیل أثره الضار. یستند هذا النهج إلى المادة مكتسبة للأفراد، كما يُلك سلطة إصدار ح
1 1979( من الدستور الإیراني لعام 40) التي تحظر الإضرار بالفرد أو المجتمع في ممارسة السلطة، وإلى مبدأ "لا ضرر  

بت أن الإدارة بإلغائها وعدا  أو امتیازا  ولا ضرار" الإسلامي الذي یشك ل قاعدة لتقییم مشروعیة القرار الإداري. فإذا ث
مشروعا  قد أخل ت بمبدأ الثقة المشروعة وأحدثت ضررا ، فإن لدیوان العدالة سلطة إلغاء القرار واستعادة الحق المفقود 

 دون الحاجة إلى تعویض مالي بالضرورة، ما دام يُكن تصحیح الوضع القانوني نفسه.
2ن المدني الإیراني( من القانو 132كما أن المادة ) ت لزم كل من أصدر قرارا  أو تصرفا  ألحق ضررا  بالآخرین بإزالة أثره أو  

منعه من الاستمرار، وهي قاعدة تتسع لتشمل القرارات الإداریة. ففي التطبیق القضائي، إذا أصدرت جهة حكومیة 
تصریح أنشأ مركزا  قانونیا  مشروعا ، یقضي قرارا  بهدم منشأة حصل مالكها على تصریح  قانوني سابق، ثم تبين  أن ال

الدیوان بإلغاء القرار أو تعدیله بما یسمح للمواطن بإعادة البناء دون إخلال بالمصلحة العامة. هذا الإجراء لا ی عد 
سد العدالة التصحیحیة التي ت عید الحق لأصحابه وت صحح مسار الإدارة لتلتزم بمبدأ  حسن تعویضا  مالیا  فحسب، بل يج 

 النیة.
ويُتاز النظام الإیراني كذلك بأنه ی عطي الأولویة للإلغاء أو التعدیل على التعویض المالي متى كان ذلك ممكنا ، لأن 
الهدف الرئیس هو إزالة الضرر لا تعویضه فقط. فإعادة الحالة القانونیة إلى أصلها ت عد أكثر عدلا  وأقل عبئا  على خزینة 

                                                           
در امور راجع به وظایف « الف» های مذکور در بندتصمیمات و اقدامات مأموران واحد -ب .های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنهاتأمين اجتماعی و تشکیلات و نهاد

های مالیاتی، هیأت حل های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیونرسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت -2 .آنها
رسیدگی به شکایات قضات  -3نقض قوانين و مقررات یا مخالفت با آنها. ها منحصرا  از حیث ( قانون شهرداری1۰۰اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده )

ها محتاج ( و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن1ها و مؤسسات مذکور در بند )و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحد
رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در  -1استخدامی. تبصره  ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق

های مذکور در های دولتی یا دستگاهمواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحد
های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسدگی به احراز وقوع تخلف ها و دستگاهاده و مأمورین واحد( این م2( و )1های )بند

ت و اشخاص تعیين میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسا -1نماید. تبصره نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیين خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می
ها و سایر مراجع قضائی تصمیمات و آراء دادگاه -2( این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره 2( و )1های )مذکور در بند

رسیدگی به شکایات و اعتراضات  -3باشد. تبصره اری نمیهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت ادهای انتظامی قضات دادگستری و نيرودادگستری و نظامی و دادگاه
های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه

 در صلاحیت دیوان نیست.است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابين طرفين 
گر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در :  اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است م2۰13من قانون دیوان العدالة الإداریة الإیراني لعام  13ماده 

 مترتب نماید.مواردی که به منظور جلوگيری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه 

 : لا يُق لأحد ممارسة حقوقه بطریقة تؤذي الآخرین أو تضر المصلحة العامة.1979من الدستور الإیراني لعام  4۰المادة  .1

ي رفع حاجت یا رفع از قانون مدنی ایرانی: کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تـصرفی کـه بـه قـدر متعارف و برا 132ماده  .2
 ضرر از خود باشد.
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قق الاتسا ق بين العمل الإداري ومقتضیات العدالة. ویستند هذا المفهوم إلى المبدأ الفقهي المعروف بـ"إعادة الدولة، وتح 
الوضع إلى ما كان علیه قبل مخالفة الحق"، وهو ما یعادل في الفقه المقارن نظریة "الرد  إلى الحالة الأصلیة" التي تعتبر 

 الإلغاء أو التعدیل أنجع وسائل جبر الضرر الإداري.
لعراقي والإیراني، لكونه ی عید الثقة إلى امن ثم ، فإن الإلغاء أو التعدیل ی عتبر شكلا  راقیا  من جبر الضرر في القانونين و 

ا الإجراء التوازن بين سلطات النظام الإداري ويُافظ على هیبة القانون دون المساس بالمصلحة العامة. كما يُقق هذ
لزمة بذلك كلما تعارض عملها م  منه أن الدولة لیست معفی ة من تصحیح أخطائها بل الإدارة وحقوق الأفراد، إذ ی فهم 

قدیریة في نطاقها المشروع، وفي الحالتين مع مبدأ الاستوبل. فإلغاء القرار ی عید الحق إلى صاحبه، وتعدیله ی قید السلطة الت
د أن المسؤولیة المدنیة للدولة لا جبر الضرر ی ؤكت رس خ العدالة الإداریة بوجهها العملي. إن اعتماد هذا الأسلوب في 

 تنفیذ التزاماتها تجاه الأفراد ت قاس بالنقد وحده، بل بالقدرة على إصلاح الأوضاع غير المشروعة وضمان الاستمرار في
ثل التطبیق الحقیقي لمبدأ الاستوبل في كل     من العراق وإیران.على أساس  من الاتساق والثقة، وهو ما يُ 
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